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ملخص البحث: 

   تبــدأ الإجــراءات التأديبيــة بحــق الموظــف المرتكــب لمخالفــة مســلكية، بإحالتــه إلــى التحقيــق 
ــة  ــر مــن أهــم الإجــراءات التأديبي الإداري بموجــب قــرار إداري مــن الســلطة المختصــة؛ إذ يعتب
التــي يتعــرض لهــا الموظــف؛ ويترتــب عليهــا آثــار قانونيــة مهمــة تؤثــر علــى مركــزه الوظيفــي.

  يقتضــي هــذا الوضــع إحاطــة الموظــف بجملــة مــن الضمانــات القانونيــة التــي تكفــل حمايــة 
مركــزه الوظيفــي عنــد إحالتــه إلــى التحقيــق، حيــث تشــمل بالضــرورة جهــة الإحالــة ومبــررات 
الإحالــة، إلــى جانــب حقــه فــي الاعتــراض أمــام الجهــات الإداريــة المختصــة، وانتهــاء بحقــه فــي 

الطعــن أمــام القضــاء الإداري.   

الكلمات الدالة: إحالة، تأديب، تحقيق إداري، ضمانات، الوقف عن العمل، الإستقالة.
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المقدمة:

ــار  ــن الآث ــة م ــالإدارة جمل ــام ب ــط الموظــف الع ــي ترب ــة الت ــة التنظيمي ــى العلاق ــب عل   يترت
والإلتزامــات تقــع علــى عاتقــه، ســواء بعلاقتــه مــع رؤســائه مــن جهــة، أو بالحفــاظ علــى ســمعة 
الوظيفــة العامــة وهيبتهــا مــن جهــة أخــرى، وضــرورة التزامــه بكافــة القواعــد القانونيــة النافــذة 
المتعلقــة بالوظيفــة العامــة، ممــا يعرضــه للعقــاب عنــد إخلالــه بتلــك الالتزامــات. وكمــا هــو معلــوم 
ــة الموظــف  ــل هــو وســيلة لمعاقب ــه، ب ــة بحــد ذات ــي للموظــف العــام ليــس غاي ــإن النظــام التأديب ف
ــة أوجــد  ــى جــادة الصــواب، بمــا يحقــق مصلحــة المرفــق العــام، ولتحقيــق هــذه الغاي ــه إل وإعادت
ــى الإدارة  ــد عل ــي لا ب ــة الت ــط التأديبي ــات والضواب ــة مــن الضمان المنظــم والقضــاء الإداري جمل
إحترامهــا، بــدءاً مــن ارتــكاب الموظــف للمخالفــة التأديبيــة مــروراً بالتحقيــق معــه وإنتهــاء بفــرض 

العقوبــة التأديبيــة عليــه. 

  وبالإطــلاع علــى التشــريعات المقارنــة؛ ســواء فــي الســعودية او غيرهــا مــن النظــم 
ــوص  ــات المنص ــل العقوب ــاع مجم ــة ايق ــك صلاحي ــة لا تمل ــلطات التأديبي ــد أن الس ــة، نج القانوني
عليهــا فــي التشــريعات ذات العلاقــة، إنمــا فقــط تلــك العقوبــات ذات الآثــار التــي لا تتعــدى الحســم 
مــن امتيــازات الموظــف الماديــة، ممــا يعنــي إخــراج مــا يفــوق هــذه العقوبــات شــدة مــن نطــاق 
إختصاصهــا، ودخولهــا ضمــن إختصــاص الهيئــات او المجالــس التأديبيــة)1). وحتــى تمــارس هــذه 
ــة  ــن جه ــا م ــلكية اليه ــة المس ــب للمخالف ــة الموظــف المرتك ــن إحال ــدّ م ــا لا بُ ــرة صلاحياته الأخي
الاختصــاص، وذلــك بعــد إحالتــه إلــى جهــة التحقيــق للســير فــي إجــراءات فــرض العقويــة عليــه. 

  يعتبــر مباشــرة التحقيــق الإداري مــن أهــم الضمانــات الســابقة علــى ايقــاع العقوبــة التأديبيــة، 
ــن  ــراء الأول م ــل الإج ــق الإداري يمث ــى التحقي ــام إل ــف الع ــة الموظ ــراء إحال ــي أنَّ إج ــا يعن مم
سلســلة الإجــراءات الواجــب اتباعهــا لمباشــرة التحقيــق والدعــوى التأديبيــة ضــده، يترتــب عليــه 
ــاة الموظــف  ــى حي ــر عل ــي يكــون مــن شــأنها التأثي ــة الت ــار القانوني ــد مــن الإجــراءات والآث العدي
ــق  ــي أضي ــذة، وف ــة الناف ــط القانوني ــق الضواب ــم وف ــدَّ وأن يت ــي، إذ لا بُ ــة ومســاره الوظيف الوظيفي
ــه أن  ــن ملاحظت ــا يمك ــك، وم ــة المختصــة بذل ــن الجه ــة، وأن يصــدر م ــة الممكن الحــدود القانوني
ــريعات أو  ــاق التش ــى نط ــواء عل ــط س ــت دون ضواب ــة بقي ــس الإداري بالإحال ــات الرئي صلاحي

تنص المادة )35( من نظام تأديب الموظفين السعودي، رقم )م/ 7 ( الصادر بتاريخ 1 /  2 /  1391. على أنه   (1(

» يجوز للوزير المختص أن يوقع العقوبات المنصوص عليها في المادة )32( عدا الفصل«. كما تنص المادة 
)144(:من نظام الخدمة المدنية الأردني  رقم ) 82 ( لعام 2013 على أنه » إذا تبين لأي من الجهات المنصوص 

عليها في المادة )142( من هذا النظام أن العقوبة التأديبية المناسبة أو الواجب إيقاعها على المخالفة التي ارتكبها 
الجهة  إلى  فيها  بيان رأيها  فيترتب عليها رفعها مع  إيقاعها،  تمتلك صلاحية  التي  العقوبة  الموظف تزيد على 
الاعلى حسب التسلسل الإداري التي تملك صلاحية إيقاع العقوبة الاشد أو لإحالة الموظف إلى المجلس التأديبي 

إذا رأت ذلك ضرورياً وفقاً لأحكام هذا النظام .
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ــة التــي يتمتــع بهــا، ممــا تشــكل  ــاً مــن ضــروب الســلطات التقديري القضــاء؛ إذ إنهــا تعتبــر ضرب
مشــكلة ســواء لجهــة الرقابــة القضائيــة او بالنســبة للموظــف المحــال للتحقيــق، أضِــف إلــى ذلــك مــا 

يترتــب عليهــا مــن آثــار قانونيــة خطيــرة علــى الموظــف وعلــى ســمعته الوظيفيــة.  

أهمية الدراسة:

ــى  ــة التأديــب الوظيفــي نفســه ومــا يســتحقه مــن دراســات عل ــة البحــث مــن أهمي تبــرز أهمي
نطــاق التشــريعات والقضــاء علــى حــد ســواء، وعلــى وجــه التحديــد الضمانــات التــي تحيــط بالنظام 
التأديبــي بالمجمــل. إن مباشــرة الدعــوى التأديبيــة وإحالــة الموظــف إلــى التحقيــق تعتبــر مــن أهــم 
ــة  ــار القانوني وأدق مراحــل التأديــب والتــي تســبقها جميعــاً، حيــث يترتــب عليهــا الكثيــر مــن الآث
ســواء تــم إيقــاع العقوبــة التأديبيــة عليــة أو لــم يتــم ذلــك، فــكان لا بـُـدّ مــن إســتيضاح هــذه المرحلــة 

والوقــوف علــى طبيعتهــا وجوانبهــا القانونيــة وآثارهــا وإمكانيــة الطعــن القضائــي بشــأنها.

مشكلة الدراسة:

ــول دون  ــي تح ــة، الت ــريعية والقضائي ــات التش ــن الضمان ــة م ــب الإداري بجمل ــاط التأدي يح
تعســف الســلطة التأديبيــة بســلطاتها، وبمــا أن قــرار إحالــة الموظــف إلــى التحقيــق الإداري يمثــل 
ــق  ــك وف ــة بذل ــة المختص ــه الجه ــدى ل ــد وأن تتص ــذي لا ب ــه، ال ــب مع ــراءات التأدي ــرة إج مباش
ــل  ــام بالمقاب ــع الموظــف الع ــع ضــرورة تمت ــر، م ــة والتقدي ــدا عــن المزاجي ــط أساســية بعي ضواب
ــة مــن  ــرار الإحال ــى ق ــا ينطــوي عل ــام القضــاء، لم ــه أم ــراض أو الطعــن علي ــي الإعت ــه ف بأحقيت
آثــار خطيــرة تؤثــر علــى المركــز القانونــي للموظــف المحــال إلــى التحقيــق ســواء مــن حيــث كــف 
يــده وعــدم قبــول اســتقالته، وعــدم احقيتــه بالتقاعــد، ممــا يعنــي اعتبــار قــرار الاحالــة قــرار إداري 

ــا.  ــة وإجراءاته ــة التأديبي ــل الأركان ومنفصــلاً عــن العملي مكتم

أهداف الدراسة:

تهــدف الدراســة إلــى الوقــوف علــى مفهــوم قــرار الإحالــة وطبيعتــه، مــن حيــث إذا مــا كان مــن 
قبيــل الأعمــال التمهيديــة، أم أنــه قــرار إداري كغيــره مــن القــرارات الإداريــة التنفيذيــة، ممــا يعنــي 
بالنتيجــة إمكانيــة الاعتــراض والطعــن القضائــي عليــه، هــذا مــن جهــة ومــن جهــة أخــرى تبيــان 
الضوابــط الــواردة علــى ممارســة جهــة الإحالــة لهــذا الإجــراء، ومــن جهــة ثالثــة، تبيــان الآثــار 

القانونيــة المترتبــة عليــه وخطورتهــا علــى الموظــف العــام.
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مما يعني بالنيتجة الإجابة عن جملة من التساؤلات، منها:

ما معنى الإحالة؟ 	 

ما طبيعة قرار الإحالة؟	 

ما الضوابط القانونية التي تحكم قرار الإحالة؟	 

ما الآثار المترتبة لقرار الإحالة؟	 

إلى أي مدى يمكن الاعتراض على قرار الإحالة أو الطعن عليه أمام القضاء الإداري؟	 

الدراسات السابقة:

إلـى التحقيـق الإداري مـن حيـث تحديـد ماهيتهـا وطبيعتهـا  رغـم أهميـة موضـوع الإحالـة 
القانونيـة وضوابطهـا؛ سـواء تعلـق بجهـة إصدارهـا، او مبرراتهـا مـن جهـة، والرقابـة عليهـا مـن 
جهـة أخـرى، إلّا أننـا لـم نقـف علـى أيـة دراسـة متخصصـة مرتبطـة بهـذا الموضـوع سـواء فـي 

السـعودية أو غيرهـا.

وعليــه وللإلمــام بعناصــر الموضــوع؛ نقســمه إلــى مبحثيــن نتنــاول فــي الأول ماهيــة قــرار 
الإحالــة مــن حيــث تعريفــه وطبيعتــه والضوابــط التــي تحكمــة، امــا الثانــي فيتعلــق بالآثــار القانونيــة 
ــة الأخــرى  ــة القانوني ــه مــع بعــض الأنظم ــي النظــام الســعودي ومقارنت ــك ف ــه. وذل ــة علي المترتب
كالأردن ومصــر، كلمــا اقتضــى ســير الدراســة ذلــك. معتمديــن فــي ذلــك علــى المنهــج الاســتقرائي 

التحليلــي لنصــوص التشــريعات والأحــكام القضائيــة.

المبحث الأول: ماهية الإحالة وطبيعتها وضوابطها القانونية.

يعتبــر التحقيــق وســيلة ضروريــة لاســتجلاء حقيقــة الإتهــام الموجــه للموظــف المخالــف مــن 
ــث إن  ــة)1)، وحي ــراءات القانوني ــن الإج ــة م ــاع جمل ــن خــلال اتبّ ــك م ــه، وذل ــه أو نفي ــث إثبات حي

يمكن تعريف التحقيق بأنه عبارة عن الإجراءات التأديبية التي تتخذ وفقا للشكل الذي يتطلبه القانون من الجهة   (1(

واثبات حقيقتها. راجع  الواقعة  الحقيقة وتحديد  لكشف  الادلة  والتنقيب عن  البحث  إلى  يهدف  والذي  المختصة 
خليفة، » ضمانات  عبدالمنعم  عبدالعزيز  الدكتور  من  كل  عام وضماناته،  بشكل  الإداري  التحقيق  بخصوص 
التأديب في التحقيق الإداري والمحاكمة التأديبية«، دون ناشر، 2003. الدكتورة تغريد محمد النعيمي، » مبدأ 
التأديبي الوظيفي للوظيفة العامة، منشورات الحلبي الحقوقية. الدكتور حمد محمد  المشروعية وأثره في نظام 
الشلماني، » ضمانات التأديب في الوظيفة العامة «، دار المطبوعات الجامعية 2007. اللواء محمد ماجد ياقوت، 
» أصول التحقيق الإداري في المخالفات التأديبية«، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2015. الدكتور ماهر 

عبدالهادي » الشرعية الاجرائية في التأديب«، دار الفكر العربي، القاهرة، 1986.
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التحقيــق يســبق فــرض الجــزاء التأديبــي علــى الموظــف العــام)1)، ولأهميتــه وخطورتــه علــى هــذا 
الأخيــر، فقــد أحاطــه المنظــم بجملــة مــن الضوابــط والضمانــات التــي لا بــد علــى جهــات التحقيــق 
الإلتــزام بهــا)2). ســواء تعلقــت بحقــوق الدفــاع أو بهيئــة التحقيــق نفســها والإجــراءات التــي تقــوم 
ــلام  ــف دون إع ــع الموظ ــر م ــد بوش ــق ق ــا كان التحقي ــتقيم إذا م ــه لا يس ــك كل ــر أن ذل ــا، غي به
ومقدمــات وتهيئتــه لهــذا الإجــراء، وهــذا لا يتــم إلا مــن خــلال إجــراء تقــوم بــه الجهــة الإداريــة 
ــة كإجــراء يتخــذ  ــة. ممــا يعنــي أن الإحال ــى الجهــات التحقيقي ــة ملــف الموظــف إل الرئاســية بإحال
بصــدد الســير بالإجــراءات العقابيــة ضــد الموظــف المرتكــب للمخالفــة المســلكية، يمثــل الخطــوة 
الأولــى فــي مباشــرة التحقيــق الإداري معــه، تتلوهــا العديــد مــن الإجــراءات والتصرفــات القانونيــة 
التــي يكــون لهــا آثــار قانونيــة خطيــرة علــى الموظــف. فمــا تعريــف الإحالــة إلــى التحقيــق؟ ومــا 
طبيعتهــا القانونيــة؟ ومــا الضوابــط القانونيــة التــي تحكمهــا. هــذا مــا ســنحاول التطــرق لــه تاليــاً. 

المطلب الأول: تعريف الإحالة 

اتجـاه  التحقيـق  للبـدء بإجـراءات  التحقيـق الإجـراء الأول والأساسـي  إلـى  تعتبـر الإحالـة)3) 
الموظـف المخالـف، مـن قبـل السـلطة المختصـة بـه قانونـاً، فهـو إجـراء قانونـي جوهـري يتـم مـن 
خلالـه البـدء بإجـراءات التحقيـق للوصـول لحقيقـة واقعـة محددة تـم ارتكابها من قبـل الموظف، من 
حيـث تكييفهـا القانونـي الصحيـح، ومدى ثبوتها، تمهيدا لمسـاءلته وإيقـاع العقوبة التأديبية المناسـبة 

تنص المادة ) 35 ( من نظام تأديب الموظفين السعودي رقم )م/ 7 ( الصادر بتاريخ 1 /  2 /  1391. على » لا   (1(

يجوز توقيع عقوبة تأديبية على الموظف الا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقوالة وتحقيق دفاعه واثبات ذلك في 
القرار الصادر بالعقاب أو في محضر مرفق به«. كما تنص الفقرة الثانية من المادة )145 / 2( من نظام الخدمة 
المدنية الأردني  رقم ) 82 ( لعام 2013 على أنه » لا يجوز إحالة  الموظف إلى المجلس التأديبي الا بعد تشكيل 
لجنة تحقيق وفقاً لأحكام البند )1( من هذه الفقرة للتحقيق في المخالفة التي ارتكبها هذا الموظف.  وتؤكد الفقرة 
الثانية من المادة )142 ( من نفس النظام على » يراعي قبل إيقاع أي من عقوبتي الاستغناء عن الخدمة أو العزل 
المنصوص عليهما في البند )1( من هذه الفقرة أن يشكل الوزير لجنة تحقيق لتقديم تقرير بالنتائج والتوصيات«.

الجربوع » ضمانات  ايوب منصور  الدكتور  السعودي راجع كل من  النظام  التحقيق في  بخصوص ضمانات   (2(

الموظف في مرحلة التحقيق الإداري في النظام السعودي«، مجلة الإدارة العامة، معهد الإدارة العامة، الرياض، 
العدد الأول، مجلد )44( مارس 2004. الدكتور محمد ماهر الصواف، » السلطة المختصة بتأديب الموظفين 
وضماناتهم في المملكة العربية السعودية«، مجلة الإدارة العامة، معهد الإدارة العامة، الرياض، العدد ) 58(، 
يونيه 1988. الدكتور محمد جمال ذنيبات، » ضمانات تأديب الموظف العام في المملكة العربية السعودية«، 
التحقيق   « الزكري،  عبدالرحمن  احمد   .1432 الثاني، رجب  العدد  الرياض،  العدل،  وزارة  القضائية،  مجلة 
الإداري. أصوله وقواعده، على ضوء نظام الخدمة المدنية ونظام تأديب الموظفين«، دون ناشر، 1435. د. خالد 
الظاهر » أحكام تأديب الموظف العام في المملكة العربية السعودية«، منشورات معهد الإدارة العامة،  الرياض، 

2005، ص171 وما بعدها.

الإحالة لغةً هي اسم مصدرها أحال، يحيل، نقول: أحال يحيل فهو محيل والمفعول هو محال، كما يقال أحال   (3(

. https://www.almaany.com .الموظف إلى الاستيداع وأحال الموظف إلى التقاعد، والإحاله إلى القضاء
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عليـه)1). وتكمـن أهميـة الإحالـة كضمانـة سـابقة علـى التحقيق مع الموظـف العام، في عـدم مفاجأته 
بالتحقيـق دون إعـلام بذلـك، وتوخـي الحـرص والدقة عند اتخـاذ قرارها بإحالتـه للتحقيق، من حيث 
عدم قيامه على شـبهات او إشـاعات او أن يكون قائما على الكيد من قبل الغير، إلا أن ذلك لا يعني 
تهـاون جهـة الإحالـة بذلـك لتفادي التسـيب والتهاون مـع موظفيهـا)2). وعند البحـث لتعريف الإحالة 
فإننـا لـم نقـف علـى تعريف محدد لها فـي الأنظمة ذات العلاقـة بتأديب الموظف العام، سـوى بعض 
الإشـارات فـي النصـوص القانونيـة)3)، وهذا ما يسـاق ايضـاً على التعريف في نطـاق أحكام القضاء 
الإداري؛ بإسـتثناء محاولـة لمحكمـة العـدل العليـا فـي الأردن إذ تصـرح » بـأن الاجتهاد قد اســتقر 
علــى أن قــرار الإحالـة علـى المجلس التأديبي يشـكل قراراً إداريـاً بالمعنى القانونـي...« )4). أما ما 
تـم الوقـوف عليـه بخصـوص تعريـف الفقـه القانونـي فهـو مرتبـط بالأسـاس بتحديـد مفهـوم الإحالة 
إلـى الجهـات التأديبيـة وليـس إلـى التحقيـق، فقـد عرفـت بأنهـا عبـارة عـن قـرار بالتصـرف بنتيجة 
التحقيـق بتقديـم الموظـف إلى الهيئـة التأديبية او المحاكمـة التأديبية بقصد محاكمته، كما أنها وسـيلة 
قانونيـة لإدخـال الدعـوى التأديبيـة في حـوزة المحكمة التأديبيـة)5). وعرفها البعض بأنها » الوسـيلة 
التـي أوجدهـا القانـون لإدخـال الدعـوى التأديبية في حـوزة المحكمـة التأديبية ووضـع الاخيرة يدها 
عليهـا«)6). وعليـه فإننـا نعـرف الإحالـة إلـى التحقيق؛ بأنهـا إجراء قانوني تقـوم به السـلطة التأديبية 
لوضـع الموظـف فـي عهـدة جهـة التحقيـق للتثبت مـن مدى وجاهـة التهم المنسـوبة اليه مـن عدمها. 

يصرح ديوان المظالم السعودي بالخصوص بقوله » وحيث إن قرار الجزاء المطعون عليه قد خلا من تحقيق   (1(

المخالفة وسماع اقوال المتظلم وتحقيق دفاعه، واثبات ذلك في القرار الصادر بالعقاب أو محضر تحقيق به، فإنه 
لذلك يكون القرار المطعون فيه قد خالف حكم  )35( من نظام تأديب الموظفين، ويتعين لذلك رفضه وتأييد الحكم 
المطعون فيه«.  حكمه رقم 161 /  ت/ 2 لعام 1412هـ، في القضية رقم 1082 /  1 /  ق لعام 1403هـ. أنظر 

ايضاً حكمة رقم 695 /  2 /  ق. لعام 1425هـ، تاريخ 17 /  4 /  1427هـ. مجموعة أحكام ديوان المظالم.

د. سليمان محمد الطماوي، »  القضاء الإداري – قضاء التأديب«، الكتاب الثالث، دار الفكر العربي، 1979،   (2(

ص 529. والدكتور ماهر عبدالهادي » الشرعية الاجرائية في التأديب«، الطبعة الثانية، دون ناشر، 1986، 
ص 240. 

وهذا ما ينطبق على نظام تاديب الموظفين السعودي رقم )م/ 7 ( الصادر بتاريخ 1 /  2 / 1391 و نظام الخدمة   (3(

المدنية الأردني رقم )82 ( لسنة 2013، وقانون العاملين المدنين بالدولة رقم )47( لسنة 1978.

حيث أننا لم نقع على أية حكم للقضاء الإداري قام بتعريف الإحالة سوى حكم واحد لمحكة العدل العليا الأردنية   (4(

حين تحديدها لطبيعة قرار الإحالة حيث تقول قرارها رقم  ( 2016 / 160(، مجلة نقابة المحامين الأردنية، عدد 
) 4 ( لسنة 2007، ص623.  

التأديبية وآثارها«، دا ر النهضة  الدكتور دويب حسين صابر، » الإحالة إلى المحاكمة  انظر بخصوص ذلك   (5(

العربية، ص 72.

أنظر محمد ماجد ياقوت » شرح الإجراءات التأديبية في الوظيفة العامة والمهن الحرة والنقابية والعمل الخاص«،   (6(

منشاة المعارف، الإسكندرية، 2004، ص35، وارد لدى الدكتور دويب حسين صابر، مرجع سابق، ص72.
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ــث  ــن حي ــف م ــوم تختل ــذا المفه ــق به ــى التحقي ــة إل ــد أن الإحال ــبق نج ــا س ــى م ــا عل وتأسيس
الطبيعــة والآثــار عــن الإحالــة إلــى المجلــس التأديبــي، فالتحقيــق بالنتيجــة هــو إجــراء شــكلي يقــع 
بعــد وقــوع المخالفــة، الهــدف منــه اســتجلاء الحقيقــة وإماطــة اللثــام عنهــا والكشــف عــن فاعلهــا، 
ــى  ــث ينتهــي إل ــق حي ــة هــي إحــدى صــور التصــرف بالتحقي ــى المحاكمــة التأديبي ــة إل أمــا الإحال
ــع الجــزاء المناســب.  ــة لتوقي ــة الإداري ــى الجه ــف إل ــادة المل ــظ او إع ــة أو الحف ــة التأديبي المحاكم
وهــذا مــا نصــت عليــه المــادة )12( مــن نظــام تأديــب الموظفيــن الســعودي علــى » بعــد إنتهــاء 
ــي  ــة بالتصــرف النظام ــق والتوصي ــة أوراق التحقي ــس الهيئ ــى رئي ــق عل ــق يعــرض المحق التحقي
ــى  ــي عل ــة الأردن ــة المدني ــن نظــام الخدم ــادة )145( م ــن الم ــرة )د( م ــص الفق ــا تن ــا...«. كم فيه
»تقــدم لجنــة التحقيــق تقريــراً مفصــلاً بمــا توصلــت إليــه مــن نتائــج وتوصيــات للجهــة التــي كلفتهــا 
بالتحقيــق ولهــذه الجهــة اتخــاذ القــرار الــذي تــراه مناســباً«.)1).  كمــا أن الإحالــة إلــى التحقيــق بهــذا 
المفهــوم يختلــف عــن طلــب التحقيــق، فهــذا الاخيــر بمثابــة شــكوى تقــدم إلــى الرئيــس الإداري ضــد 
موظــف آخــر يمكــن أن تنتهــي بإحالتــه إلــى التحقيــق أو لا، مــن خــلال عــدم التحقيــق بالشــكوى 
ورفــض طلــب التحقيــق، فــي حيــن تعتبــر الإحالــة إلــى التحقيــق الإجــراء الأول فــي الإدعــاء علــى 

الموظــف، والــذي يكــون نتيجتــه التحقيــق)2).

المطلب الثاني: الطبيعة القانونية لقرار الإحالة إلى التحقيق الإداري

يترتــب علــى قــرار إحالــة الموظــف إلــى التحقيــق آثــار مهمــة وخطيــرة فــي مواجهتــه، كمــا 
ــة  ــدى إمكاني ــذا الإجــراء، وم ــة له ــة النظامي ــان الطبيع ــي ضــرورة تبي ــا يعن ــاً، مم ســنلاحظ لاحق
الطعــن بهــا أمــام القضــاء الإداري او الإعتــراض عليــه أمــام جهــة الإدارة صاحبــة الإختصــاص 

بالإحالــة أو أمــام جهــة إداريــة أخــرى؟

عنـد الاطـلاع علـى توجـه الفقـه الإداري بخصوص الطبيعـة القانونية للإحالة إلـى التحقيق من 
حيـث إنـه يتصـف بالصفـة التنفيذيـة أم أنه من قبيل الإجـراءات التمهيديـة لفرض العقوبـة التأديبية، 
فمنهم)3)مـن اعتبرهـا مـن قبيـل الإجـراءات التمهيديـة غيـر القابلـة للطعـن امـام القضـاء الإداري، 
علـى إعتبـار أنـه لا يترتـب عليـة أيـة آثـار قانونيـة تذكـر بالنسـبة للموظـف المحـال للتحقيـق، ولا 
يعـدو كونـه مـن قبيـل الإجـراءات التنظيميـة الإداريـة والتمهيديـة لفـرض العقوبـة التأديبيـة علـى 

انظر أيضاً الفقرة )ب( من المادة )149( من نظام الخدمة المدنية الأردني رقم )82( الصادر بتاريخ 1 / 1 /    (1(

 .2014

د. ماهر عبدالهادي، مرجع سابق، ص 241.  (2(

راجع: الدكتور عبد العزيز عبد المنعم خليفة، » الشرعية الاجرائية في التأديب الرئاسي والقضائي للموظف   (3(

العام«، دار الفكر العربي، الإسكندرية، 2010، ص75. والدكتور ثروت محمود محجوب، » التحقيق ودور 
بدر،  سلامة  أحمد  والدكتور   .185 ص   ،1994 شمس،  عين  جامعة  دكتوراه،  رسالة  فيه«،  الإدارية  النيابة 

»التحقيق الإداري والمحاكمة التأديبية«، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2010، ص 159.
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الموظـف العـام)1). فـي حيـن نجـد أن الـرأي الثانـي يؤكـد علـى أن إجـراء الإحالة لا ينفك بـأن يكون 
مـن قبيـل القـرارات الإداريـة النهائية، والتي يمكن الطعن بها بشـكل مسـتقل عن إجـراءات التحقيق 
الاخـرى، علـى اعتبـار أنـه يترتـب عليـة جملـة مـن الآثـار القانونيـة)2)، مـن حيث كف يـد الموظف 

عـن ممارسـة مهامـه الوظيفيـة، وعـدم قبـول اسـتقالته كما سـنلاحظ لاحقا. 

وعنـد البحـث فـي الطبيعـة النظاميـة لقـرار الإحالـة مـن حيـث إعتبـاره مـن قبيـل القـرارات 
التنفيذيـة التـي تتمتـع بإسـتقلالية عـن غيرهـا مـن إجـراءات التحقيـق، وفـرض العقوبـة مـن قبـل 
السـلطة التأديبيـة، أم أنهـا مـن الأعمـال التنظيميـة بعيـدة عـن مجـال الطعـن بهـا قضائيـا؟ً بداية نجد 
أن هـذا الإجـراء لا يخـرج عـن نطـاق كونـه مـن القـرارات الإداريـة النهائيـة والتنفيذية التـي تؤثر- 
وبشـكل مسـتقل- علـى المركـز القانونـي للموظـف المحـال للتحقيـق. ولتوضيـح ذلـك لا بـد لنـا مـن 
البحـث فـي طبيعـة الإجـراءات التأديبيـة بشـكل عـام، كإجـراءات متتاليـة ومتصلـة فيما بينهـا، بدءًا 
مـن الإحالـة، وسـير التحقيـق مـع الموظـف، والتصرف به، وانتهـاءً بتوقيـع العقوبـة التأديبية عليه، 
فهـذه الإجـراءات مجتمعـة لا تعـدو كونهـا مـن قبيـل الأعمـال القانونية المركبـة. تتمثل هـذه الطائفة 
مـن الأعمـال فـي حالـة مـا إذا كان القـرار النهائـي فـي عمـل قانونـي مـا، لا يمكـن إصـداره إلا بعـد 
اتخـاذ عـدة قـرارات أخـرى متتابعة وضرورية لإتمـام العملية)3). فالعملية القانونيـة المركبة هي في 
حقيقتهـا عبـارة عـن سلسـلة متصلـة مـن الحلقـات تتمثل فـي القـرارات التمهيديـة أو المسـاعدة التي 
تـؤدي إلـى إتمـام القـرار النهائـي)4). وحتى نكون أمـام عملية مركبة لا بد من توافر شـرطين: الأول 
يتمثـل فـي الإسـتمرارية بيـن مكوناتهـا أو أجزائهـا أو مراحلهـا وإجراءاتهـا والقـرارات التـي تتخـذ 
خلالهـا، والثانـي هـو النوعيـة أو الذاتيـة أو التمييـز، أي أن يكـون لهـذه العمليـة ذاتيـة وخصوصيـة 

معينـة تميزهـا عـن غيرهـا مـن العمليـات المركبة الاخـرى)5).

وتســتتبع نظريــة الأعمــال القانونيــة المركبــة بنظريــة أخــرى وهــي نظريــة القــرارات الإدارية 

كما أن القضاء الإداري المصري ومن خلال المحكمة الإدارية العليا تصرح على » لما كان الأمر بالإحالة إلى   (1(

التحقيق ليسس قراراً إدارياً، كما لا يعدو أن يكون إجراء تمهيدياً سابقة على معاقبته، وثم فلا يجوز الطعن فيه 
استقلالا قبل صور القرار النهائي من السلطة التأديبية المختصة القابل وحده للطعن، إذ ثمة مصلحة تعود على 

العامل من إجراء طعنه أو تظلمه من هذا القرار«، حكمها رقم 1363، م8ق، جلسة 3 /  5 /  1954.

راجع الدكتور احمد موافي،  » نظام مجالس التأديب – طبيعته وضماناته«، - دراسة تطبيقية على أحكام المحكمة   (2(

الإدارية العليا، دار النهضة العربية، دون سنة نشر، ص314.

(3( R. CHAPUS,’ Cours de contentieux administrative les cours du droit.1979. Paris, 
p248.

(4( R. ODENT, Cours de contentieux administrative les cours du droit’ ,1978, Paris, P 
110 .

(5( F. CHEVALIER, ‘ La fonction contenntieuse de la theorie des operation administratives 
complexes, A.J.D.A. No 7 - 8, Juillet-aout, 1981, p.331.



عمر عبد الرحمن البوريني ( 116-81 )

89 ديسمبر 2021م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 18 العدد 2

ــا  ــب الإدارة بإرادته ــة تصــدر مــن جان ــات قانوني ــارة عــن تصرف ــة للانفصــال)1)، وهــي عب القابل
المنفــردة فــي إطــار عمليــة قانونيــة مركبــة، مــع إمكانيــة تجنيــب هــذه التصرفــات مــن حيــث إنهــا 
تمثــل قــرارات أو أعمــال قائمــة بذاتهــا مــع إمكانيــة ترتيبهــا آثــار قانونيــة دون أن يؤثــر ذلــك علــى 

العمليــة ذاتهــا أو يحــول دون ترتيــب آثارهــا القانونيــة المبتغــاة منهــا)2). 

وتأسيســا علــى مــا ســبق، فــإن القــرارات القابلــة للإنفصــال، هــي قــرارات إداريــة بالمفهــوم 
العــام للقــرارات الإداريــة)3)، تهــدف إلــى الاســهام فــي العمليــة القانونيــة المركبــة، إلا أنهــا تنفصــل 
ــى  ــوي عل ــة تحت ــة المركب ــات القانوني ــك؛ فالعملي ــح ذل ــا،)4). ولتوضي ــي طبيعته ــف ف ــا وتختل عنه
قــرارات إداريــة قابلــة للإنفصــال يمكــن تحديدهــا وتمييزهــا عــن غيرهــا مــن الأعمــال، فهــذا يعنــي 
ــة  ــر قابل ــة غي ــة المركب ــات القانوني ــي العملي ــرارات ف ــة مــن الق ــاك طائف بمنطــق المعاكســة أن هن
للانفصــال عنهــا. وهــذا بــدوره يقودنــا للبحــث فــي المعاييــر التــي يمكــن الركــون إليهــا للتمييــز بيــن 
تلــك الطائفتيــن مــن القــرارات للوصــول إلــى الطبيعــة القانونيــة لقــرار الإحالــة. إن أهميــة البحــث 
فــي التمييــز بيــن تلــك القــرارات، مرتبــط بشــكل أساســي بالنظــام القانونــي الــذي يخضــع لــه كل 
مــن النوعيــن وعلــى وجــه التحديــد فيمــا يتعلــق بالطعــن بهمــا أمــام الجهــات القضائيــة المختصــة. 
فالقــرارات القابلــة للانفصــال يقبــل الطعــن بهــا علــى حــدة وعلــى اســتقلال عــن باقــي العمليــة ذاتهــا 
التــي تتضمنهــا تلــك القــرارات، ودون الانتظــار لحيــن الإنتهــاء مــن العمليــة نفســها. فــي حيــن أن 
ــة ذاتهــا، وإنمــا  ــة للانفصــال لا يقبــل الطعــن بهــا اســتقلالا عــن باقــي العملي الأعمــال غيــر القابل
يتعيــن علــى صاحــب المصلحــة الانتظــار لحيــن إنتهــاء العمليــة وإتمامهــا للطعــن بهــا)5).. وهــذا مــا 
تؤكــد عليــه محكمــة العــدل العليــا فــي الاردن بقولهــا » مــن المتفــق عليــه أن القــرار الإداري إذا مــا 

تعتبر هذه النظرية ذات اصل قضائي من ابتداع مجلس الدولة الفرنسي، وذلك لتمكينه من بسط رقابته على   (1(

بعض التصرفات القانونية التي تجريها الإدارة داخل العمليات المركبة التي تقوم بها، دون انتظار لحين اكتمال 
العملية ذاتها.  راجع حكم مجلس الدولة الفرنسي الصادر بتاريخ 14 / 8 / 1905 والمتعلق بقضية » مارتان«.  
انظر » أحكام المبادئ في القضاء الإداري الفرنسي«، ترجمة الدكتور أحمد يسري، دار منشأة المعارف، دون 

تاريخ، ص87. 

راجع بخصوص ذلك الدكتور جورجي شفيق ساري، » القرارات القابلة للانفصال في مجال القانون الإداري«،   (2(

دار النهضة العربية، القاهرة، 2002، ص 43 وما بعدها. 

راجع بخصوص القرارات الإدارية، الدكتور سليمان الطماوي، » النظرية العامة للقرارات الإدارية«، دراسة   (3(

مقارنة، الطبعة السادسة، 1991. الدكتور رأفت فودة، » عناصر وجود القرار الإداري، دراسة مقارنة، دار 
النهضة العربية، 1999. الدكتور على خطار شطناوي » دراسات في القرارات الإدارية«، منشورات الجامعة 

الأردنية، 1987. الدكتور محمود حافظ » القرار الإداري«، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، 1993.

الدكتور عبد الحميد حشيش، »القرارات القابلة للإنفصال وعقود الإدارة« دراسة مقارنة في القانون المصري   (4(

والفرنسي، دار النهضة العربية، دون تاريخ. ص 495.

التحقيق،  بإجراءات  يتعلق  فيما  مثلًا  هكذا  بعدها.  وما  سابق، ص49  مرجع  ساري،  شفيق  جورجي  الدكتور   (5(

والضمانات المرتبطة بها.
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كان مندمجــاً فــي عمليــة مركبــة فــإنّ قواعــد الاختصــاص العاديــة تســمح لمحكمــة العــدل العليــا؛ أن 
تفصــل فــي القــرار الإداري مــن هــذه العمليــة المركبــة وإخضاعــه لقضــاء الالغــاء علــى أن تتــرك 

باقــي العمليــة المتعلقــة بالحــق المدنــي للجهــة القضائيــة المختصــة«)1). 

ــة للانفصــال عــن غيرهــا مــن القــرارات التــي لا  ــار تمييــز القــرارات القابل وعليــه فــإن معي
تقبــل الانفصــال عــن العمليــة القانونيــة المركبــة هــو معيــار ذو وجهيــن: الأول يتمثــل فــي مــدى 
ــا-  ــي تكوينه ــل ف ــي يدخ ــة الت ــي العملي ــن باق ــه - وبصــرف النظــر ع ــد ذات ــرار بح ــة الق صلاحي
لترتيــب آثــاره القانونيــة، أمــا الوجــه الاخــر مــن المعيــار يتمثــل فــي مــدى تأثيــر فصــل القــرارات 
الإداريــة عــن العمليــة المركبــة بحــد ذاتهــا مــن حيــث قيامهــا وإتمامهــا واكتمــال خطواتهــا وترتيــب 
ــه  ــد ذات ــاً بح ــرار الإداري صالح ــإذا كان الق ــرارات. ف ــك الق ــن تل ــزل ع ــدة، بمع ــى ح ــا عل آثاره
لترتيــب الآثــار القانونيــة بمفــرده ودون الاســتناد علــى أجــزاء أخــرى مــن العمليــة ودون انتظــار 
ــة،  ــة نفســها، وإذا كان هــذا القــرار لا يؤثــر علــى أجــزاء أخــرى مــن العملي لحيــن اكتمــال العملي
أو علــى العمليــة بأكملهــا، ولا يعــوق إتمــام باقــي أجزائهــا ومراحلهــا، وبالتالــي ترتيــب آثارهــا، 
فيمكــن أن يكــون هــذا القــرار قابــلاً للانفصــال)2). وبعكــس ذلــك إذا كان القــرار غيــر صالــح بحــد 
ذاتــه وبمفــرده لترتيــب آثــار قانونيــة، علــى إعتبــار أنــه مرتبــط بمراحــل أخــرى مــن العمليــة التــي 
يدخــل فــي تكوينهــا، وإذا كان فصــل هــذا القــرار ســوف يؤثــر علــى أجــزاء أخــرى مــن العمليــة أو 
علــى العمليــة بأكملهــا، بحيــث يكــون مــن نتيجــة هــذا الفصــل الحيلولــة دون إتمــام باقــي إجراءاتهــا 
وخطواتهــا ومراحلهــا، ويحــول بالتالــي دون تحقيــق آثارهــا ونتائجهــا المطلوبــة، فانــه يكــون قــرارا 

غيــر قابــلاً للانفصــال)3).   

وتأسيســاً علــى مــا ســبق، واســتناداً إلــى نظريــة القــرارات القابلــة للإنفصــال، وعطفــاً علــى 
نظريــة الأعمــال القانونيــة المركبــة؛ فإلــى أي مــدى يمكــن إعتبــار قرار الإحالــة من قبيــل القرارات 
ــة للانفصــال عــن بقيــة الإجــراءات التأديبيــة؟ علــى اعتبــار أن هــذه الأخيــرة مــن  الإداريــة القابل
ــة  ــة، ممــا يعنــي مــدى امكانيــة فصــل بعــض الإجــراءات التأديبي ــة المركب قبيــل الأعمــال القانوني
ــه  ــة إجــراء قائمــاً بذات ــرار الإحال ــر ق ــى حــده، والاعتــراض عليهــا بشــكل مســتقل؟ فهــل يعتب عل

قراراها رقم 53 / 81. مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز بصفتها محكمة عدل عليا«، منذ بداية سنة   (1(

1953 حتى نهاية سنة 1987، إعداد المحامي موسى الاعرج، ص 869. سوف ننعت هذا المرجع فيما بعد 

www. بـ »مجموعة الاعرج. راجع كذلك في نفس المعنى قرارها الصادر بتاريخ 16 / 6 / 1960. أنظر
  adaleh.info

الدكتور جورجي شفيق ساري، مرجع سابق، ص 50.   (2(

(3( »Actes rattachables« et »Actes detachables« H.CHARLES . Droit administratif 
francais contribution a une theorie de  l’operation administrative, Paris L.G.D.J. 1968
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ومنفصــل عــن بقيــة إجــراءات التأديــب مــع الموظــف؟، كإجــراءات التحقيــق، او إجــراء الإحالــة 
مــرة أخــرى علــى مجلــس التأديــب، أو إجــراءات محاكمتــه وفــرض العقوبــة التأديبيــة عليــه. إن 
الإجابــة علــى ذلــك بالإيجــاب، أي يمكــن فصــل قــرار الإحالــة إلــى التحقيــق عــن بقيــة الإجــراءات 
ــراءات  ــة إج ــن بقي ــزل ع ــكل منع ــاره بش ــب آث ــه، ويرت ــم بذات ــرف قائ ــو تص ــتتبعه، فه ــي تس الت
ــة التــي يدخــل فــي  ــة  التأديبي ــه،  بصــرف النظــر عــن باقــي العملي ــة علي التحقيــق وغيرهــا التالي
تكوينهــا لترتيــب آثــاره القانونيــة، وهــو إجــراء إداري صالــح بحــد ذاتــه لترتيــب الآثــار القانونيــة 
بمفــرده دون الاســتناد علــى أجــزاء أخــرى مــن العمليــة ودون انتظــار لحيــن اكتمــال العملية نفســها، 
هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى فــإن فصــل قــرار الإحالــة  والطعــن بــه اســتقلالاً لا يمكــن أن 
يؤثــر علــى بقيــة أجــزاء أو إجــراءات العمليــة التأديبيــة بأكملهــا، ولا يعــوق إتمــام باقــي أجزائهــا 
ومراحلهــا، وبالتالــي ترتيــب آثارهــا، بشــكل مســتقل عــن قــرار الإحالــة، إذ  لا يكــون مــن نتيجــة 
هــذا الفصــل الحيلولــة دون إتمــام باقــي الإجــراءات التأديبيــة ومراحلهــا، وتحقيــق آثارهــا ونتائجهــا 
المطلوبــة، فهــا هــي محكمــة العــدل العليــا تؤكــد علــى ذلــك بأنــه » إذا كان القــرار المطعــون بــه 
المتضمــن إحالــة المســتدعي )الموظــف( علــى مجلــس تأديبــي مبنيــاً علــى واقعــة غيــر صحيحــة 
فيكــون حقيقــاً بالإلغــاء، وذلــك علــى أســاس أن محكمــة العــدل العليــا مختصــة للنظــر فــي الطعــن 
ــلا  ــر مث ــى أن القضــاء الإداري اعتب ــة إل ــذا إضاف ــي«)1). ه ــس التأديب ــى المجل ــة عل ــرار الإحال بق
قــرار كــف يــد الموظــف او وقفــه عــن العمــل مــن قبيــل القــرارات الإداريــة النهائيــة)2)، علمــا أن 
هــذا القــرار هــو أحــد النتائــج التــي تتمخــض عــن قــرار الإحالــة فمــا هــو المبــرر لاعتبــار هكــذا 
قــرار مــن قبيــل القــرارات الإداريــة التنفيذيــة المحدثــة لآثارهــا، وعــدم اضفــاء هــذه الصفــة علــى 
قــرار الإحالــة)3). هــذا وعنــد البحــث فــي اجتهــادات القضــاء الإداري الســعودي فإننــا لــم نقــف علــى 
أيــة أحــكام لــه يمكــن الإســتناد عليهــا لتحديــد موقفــه مــن ذلــك، فــي حيــن نجــد أن محكمــة العــدل 
العليــا تؤكــد علــى الطبيعــة التنفيذيــة لقــرار الإحالــة؛ حيــث قضــت بــأن » الاجتهاد قد اســـتقر علـــى 

أن قـــرار الإحالــة علــى المجلــس التأديبــي يشــكل قــراراً إداريــاً بالمعنــى القانونــي)4) .

قرارها رقم 147 /  66، » مجموعة الاعرج«، ص 346. كما تصرح في حكم آخر على » أن قرار مجلس   (1(

الوزراء بإتخاذ إجراءات تأديبية بحق المستدعي وإحالته الى مجلس تأديبي يشكل قراراً إدارياً بالمعنى القانوني، 
حيث أفصح فيه المجلس عن إرادته بما له من سلطة عامة بمقتضى النظام وهو بالتالي قابل للطعن كما إستقر 

على ذلك إجتهاد محكمة العدل العليا«، قرار رقك 65 / 83، » مجموعة الأعرج«، ص 967.

تنص المادة الخامسة  فقرة ) أ /3(  من قانون القضاء الإداري الأردني رقم )27( لسنة 2014 على » تختص   (2(

محكمة العدل العليا دون غيرها بالنظر في جميع طعون المتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية بما في ذلك 3 -  ... 
المتعلقة بإنهاء خدماتهم أو ايقافهم عن العمل«.

WWW.Qistas.com .2014  / 5 / 21 انظر قرار محكمة العدل العيا الأردنية رقم )30( الصدر بتاريخ

انظر اللواء محمد ماجد ياقوت، مرجع سابق، ص 590    (3(

عدل عليا 2016 / 160((، مجلة نقابة المحامين الأردنية، عدد )4 (،2007، ص623. كما تؤكد على ذلك في   (4(

حكم آخر بقولها » وعليه فان القرار المطعون فيه القاضي بإحالة المستدعي إلى المجلس التأديبي بعد سقوط 
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وعليــه ورغــم إعتبــار قــرار الإحالــة إلــى التحقيــق – مجــازا – مــن قبيــل الأعمــال التمهيديــة 
التــي لا يجــوز الطعــن بهــا أمــام القضــاء الإداري، كمــا يشــايع ذلــك جانــب مــن الفقــه والقضــاء 
ــه ســابقاً، إلا أنــه لا يمكــن بجميــع الاحــوال حرمــان المحــال إلــى التحقيــق مــن  الإداري المنــوه ل
حقــه علــى اقــل تقديــر باللجــوء إلــى التظلــم، أمــام الســلطة التأديبيــة كجهــة إحالــة)1)، علــى إعتبــار 
ان بعــض الذرائــع التــي ســاقها الفقــه المعــارض للطعــن بقــرار الإحالــة امــام القضــاء الإداري هــي 
شــكلية تتمثــل فــي أنــه يســتغرق وقتــاً اكثــر بكثيــر مــن المحاكمــة نفســها)2)، و مــع عــدم تســليمنا 
بذلــك، يبقــى التظلــم الإداري حــق اساســي للموظــف بشــكل عــام)3)، بــل أنــه اصبــح يشــكل وســيلة 
بديلــة اساســية لفــض الكثيــر مــن المنازعــات الإداريــة)4). هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى، يمكن 
ــة  ــاط بهــا صلاحي ــة ســابقة للتحقيــق - بالجهــة المن إناطــة صلاحيــة مواجهــة الموظــف – كضمان
الإحالــة، للتحقــق مــن مــدى صحــة الاتهــام والوقــوف علــى مــدى إمكانيــة ربطــه بالتهــم المنســوبة 

اليــه، قبــل إحالتــه إلــى التحقيــق)5). 

هو  بما  العام  بالعفو  لشمولها  إدارية  و  ماليه  مخالفات  اليه من  منسوب  بما هو  العام  للمدعي  المقدمة  الشكوى 
منسوب اليه من مخالفات مالية وإدارية لشمولها بالعفو العام يكون متفقاً وأحكام القانون ما دام ان المستدعي لم 
يطعن بقرار احالته إلى المجلس التأديبي«. انظر قرارها رقم 286 /  93، » المبادئ القانونية لمحكمة العدل 
العليا«، القسم الأول، اعداد المكتب الفني في نقابة المحامين الأردنيين، ص270... سوف ننعت هذا المصدر  
»بالمبادئ القانونية«. في حين أن القضاء الإداري المصري لم يعتبر قرار الإحالة من قبيل القرارات الإدارية 

القابلة للطعن القضائي. راجع حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية رقم ) 1363 /  م8ق( سالف الذكر.

لقد رسم نظام المرافعات أمام ديوان الظالم السعودي لسنة 1435 ولائحته التنفيذية إجراءات التظلم الإداري،   (1(

وذلك وفق نص المادة الثامنة منه. كما أن نظام الخدمة المدني الأردني رقم )82( لسنة 2013 اكد على حق 
التظلم للموظف العام من كافة الإجراءات وتصرفات التي تقوم بها الإدارة وفق ضوابط محددة تهدف إلى الحد 
من المخالفات والتجاوزات المتعلقة بحقوق الموظف أو واجباته والتزاماته وضوابط العمل والسلوك الوظيفي. 

أنظر نص المادة )161( منه.

راجع بخصوص ذلك اللواء محمد ماجد ياقوت، مرجع سابق، ص 366.  (2(

تنص  المادة )162( من نظام الخدمة المنية الأردني سالف الذكر على» ... ب- يحق للموظف التقدم بتظلم في   (3(

أي من الحالات التالية:1 - وجود أي مسألة أو مخالفة للقوانين والانظمة والتعليمات إذا كانت تتعلق بطبيعة العمل 
في الدائرة أو لها علاقة بالموظف المتظلم وشؤونه والقرارات المتخذة بحقه . 2 -  صدور أي تصرف أو مخالفة 
من شأنه الاخلال بأخلاقيات الوظيفة العامة وقواعد السلوك الوظيفي، أو الاخلال بمبادئ العدالة والنزاهة . 3 
-  التعرض إلى أي ضغط أو إكراه أو طلب غير مشروع من أي موظف سواء كان رئيساً أو زميلاً أو مرؤوساً 
لواجبات  للتصرف بشكل غير قانوني أو القيام أو الامتناع عن القيام بإجراء معين من شأنه أن يشكل انتهاكاً 

الموظف المتعلقة بالنزاهة والسرية« .

المنازعات  لفض  بديلة  كوسيلة  الإداري  التظلم   « البوريني  عبدالرحمن  عمر  الدكتور  ذلك  بخصوص  راحع   (4(

الإدارية«، المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية، المجلد )3(، العدد ) 4 ( تشرين الأول 2011.

تعد المواجهة من أهم الضمانات التي لا بد وان يتمتع بها الموظف العام في مرحلة التحقيق، للوقوف على حقيقة   (5(

التهم المنسوبة اليه، وإحاطته علماً بها، مما يؤدي إلى استشعاره بأن الإدارة بصدد معاقبته مما لديها من أدلة. 
راجع بخصوص مفهوم وأساس هذه الضمانة، كل من اللواء محمد ماجد ياقوت، مرجع سابق، ص 547 وما 
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   المطلب الثالث: ضوابط الإحالة إلى التحقيق الإداري

لاعتبــار قــرار الإحالــة إلــى التحقيــق قــرار إداري يترتــب عليــه العديــد مــن الآثــار القانونيــة 
بالنســبة الموظــف المحــال، كمــا يترتــب عليــه العديــد مــن الإجــراءات التأديبيــة ســواء فــي مرحلــة 
ــروط  ــط والش ــن الضواب ــة م ــه بجمل ــن احاطت ــد م ــة، كان لا ب ــة المحاكم ــي مرحل ــق او ف التحقي
القانونيــة، ســواء أكانــت شــكليه مرتبطــة بجهــة الإحالــة او موضوعيــة مرتبطــة بمضمــون القــرار 

نفســه.

الفرع الأول: الشروط الشكلية لقرار الإحالة 

تهــدف الإجــراءات والعقوبــات التأديبيــة إلــى ضمــان حســن ســير العمــل فــي المرافــق العامــة، 
مــن حيــث تعزيــز الاتجاهــات الايجابيــة فــي العمــل ورفــع كفــاءة الاداء الوظيفــي وضمــان التــزام 
الموظفيــن بقواعــد وأخلاقيــات الوظيفــة العامــة وردع الموظــف العــام، للحيلولــة دون إرتكابــه أيــة 
مخالفــة مســتقبلاً)1). ممــا يــؤدي بالنتيجــة إلــى ضمــان اســتمرارية المرافــق العامــة بتقديــم خدماتهــا 
بإنتظــام واضطــراد، وزجــر الموظــف العــام بمــا يهــدف إلــى مصلحــة الوظيفــة والمصلحــة العامــة 
ــات  ــة مــن الضمان ــؤدي إلــى ضــرورة احاطــة التأديــب الوظيفــي بجمل ــك ي بشــكل عــام)2)، كل ذل
التشــريعية والقضائيــة، بمــا يصــب فــي مصلحــة الموظــف المتهــم ومصلحــة الوظيفــة العامــة بعيــداً 
عــن تقديــرات الإدارة ومزاجيتهــا وصلاحياتهــا التقديريــة)3). وكمــا ســبقت الإشــارة تبــدأ الإجراءات 
التأديبيــة بصــدور قــرار بإحالــة الموظــف المتهــم إلــى جهــة التحقيــق مــن قبــل الســلطة المختصــة 
بذلــك قانونــا، وعمــلاً بمشــروعية الاختصــاص فــي الأعمــال الإداريــة، لا بــد وان يصــدر قــرار 
الإحالــة مــن الجهــة المختصــة بإصــداره قانونــاً، إذ يعتبــر مــن الإجــراءات الجوهريــة التــي يترتــب 
عليهــا العديــد مــن الآثــار النظاميــة، ممــا يعنــي أن صــدوره مــن جهــة غيــر مختصــة يكــون باطــلاً، 
ــه بمــا فيهــا التحقيــق)4). ذلــك أن الفلســفة التــي يقــوم  وبالتتابــع بطــلان كافــة الإجــراءات التاليــة ل

التأديبية«،  والمحاكمة  الإداري  التحقيق  في  التأديب  » ضمانات  خليفة،  عبدالمنعم  عبدالعزيز  الدكتور  بعدها. 
مرجع سابق، ص 127.الدكتور سعد الشتيوي، » التحقيق الإداري في نطاق الوظيفة العامة«، دار الفكر العربي، 

2008، ص 97 وما بعدها.

نظام الخدمة المدنية الأردني في المادة )140).  (1(

السياسية،  والعلوم  الحقوق  المظالم«، مجلة  لديوان  التأديبي  فوده، » الاختصاص  ابراهيم  الدكتور محمد سعد   (2(

جامعة الملك سعود،  العدد الثاني، 2014، ص 324 وما بعدها. 

راجع بخصوص ذلك الدكتور كمال جعلاب »السلطة التقديرية للإدارة في المجال التأديبي، على ضوء أحكام   (3(

ديوان المظالم السعودي«، مجلة الإدارة العامة، معهد الإدارة العامة، الرياض، العدد الرابع، مجلد )57(، يوليه 
.2017

د. سعد الشتيوي، مرجع سابق، ص14. تصرح محكمة العدل العليا على أنه »  عند إحالة الموظف للتحقيق من   (4(

غير الجهة المختصة، فإن مؤدى ذلك بطلان القرار التأديبي لتعلق ذلك بضمانة من الضمانات المقرره وهو أن 
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ــة إلــى التحقيــق علــى نحــو محــدد  عليهــا التأديــب تلــزم المنظــم بتحديــد الجهــة المختصــة بالإحال
ــى  ــة أخــرى حت ــال لجه ــاح المج ــي إفس ــا يعن ــة للموظــف)1)، مم ــة الكافي ــق الضمان وواضــح يحق
ــار أن  ــو كانــت الســلطة الرئاســية يتنافــى مــع الحكمــة التــي يقــوم عليهــا التأديــب)2)، علــى إعتب ل
الرئيــس الإداري المباشــر هــو الأقــرب إلــى مرؤوســيه، مــن حيــث معرفتــه بأوضاعهــم الوظيفيــة 
وســلوكياتهم، وظــروف ارتكابهــم للمخالفــة المســلكية، خصوصــاً إذا مــا علمنــا أن الســلطة التأديبيــة 
ــم  ــدد المنظ ــد ح ــك فق ــا لذل ــة)3). وتبع ــرار الإحال ــا لق ــد اصداره ــة عن ــات تقديري ــع بصلاحي تتمت
الســعودي ســلطة الإحالــة إلــى التحقيــق وفقــا للمســتويات الوظيفيــة ودرجــة شــاغليها، حيــث أنــاط 
نظــام تاديــب الموظفيــن ومذكرتــه التفســيرية الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم م /7 بتاريــخ 1 / 2 
/ 1391هـــ صلاحيــة الإحالــة إلــى التحقيــق برئيــس المصلحــة المســتقلة او المؤسســة العامــة، ولهــم 

مــن الصلاحيــات مــا للوزيــر بالنســبة لموظفــي وزارتــه ويحــق لهــذا الأخيــر أو مــن فــي حكمــه 
بقــرار مكتــوب تفويــض بعــض صلاحياتــه المقــررة فــي هــذا النظــام)4). ممــا يعنــي أنــه لا يجــوز 
لجهــة أخــرى لا تملــك صلاحيــة الإحالــة القيــام بــه تحــت طائلــة بطــلان التصــرف، وذلــك علــى 
ــوم  ــرف تق ــروعية أي تص ــياً لمش ــاً أساس ــد ضابط ــا يع ــرام الإدارة لإختصاصاته ــار أن إحت إعتب
ــك فإهمــال  ــي للموظــف العــام، وعكــس ذل ــق بالنظــام التأديب ــد فيمــا يتعل ــى وجــه التحدي ــه، وعل ب
الجهــة المحــددة نظامــا لإصــدار قــرار الإحالــة او صــدوره مــن جهــة غيــر مختصــة يضفــي عــدم 

المشــروعية علــى كافــة الإجــراءات التاليــة لقــرار الإحالــة)5). 

تصدر الإحالة إلى التحقيق من مختص«، حكمها رقم 1098 /  2005 /  الصادر بتارخ 16 /  10 /  2005، 
مركز القسطاس القانوني.

يؤكد نظام الخدمة المدنية الأردني في المادة )140( منه على انه » تهدف الإجراءات والعقوبات التأديبية إلى   (1(

ضمان حسن سير العمل في الدائرة وتعزيز الاتجاهات الايجابية في العمل ورفع كفاءة الاداء وضمان التزام 
الموظفين بقواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة وردع الموظف للحيلولة دون ارتكابه أي مخالفة 

مستقبلاً«.

د. سعد الشتيوي، مرجع سابق، ص19.  (2(

تصرح محكمة العدل العليا الأردنية على أنه »... من حق الإدارة إحالة أي موظـف إلى الملاحقة التأديبية إذا   (3(

نسبت إليه أفعال أو تصرفات تستدعي المساءلة التأديبية، وهذا الحق يدخل في إطار الصلاحيات التقديرية...«، 
عدل عليا)2016 / 160( مجلة نقابة المحامين الأردنية، عدد )4 )2007، ص623.

المادة السادسة والاربعون. تنص المادة )147( من نظام الخدمة المدنية الأردني على »  أ- تحال الدعوى التأديبية   (4(

بحق الموظف إلى المجلس التأديبي بقرار من الوزير مرفقة بما يلي: 1 -  لائحة تتضمن وقائع وتفاصيل المخالفة 
أو المخالفات المسلكية المسندة للموظف. 2 -  محضر التحقيق الذي أجري حول تلك المخالفة أو المخالفات. 3 

-  البيانات الخطية أو المادية في الدعوى. 4 -  أي وثائق أخرى يرى الوزير تقديمها للمجلس التأديبي.

تصرح محكمة العدل العليا في الأردن بالخصوص بأنه »يتوجب أن يقوم المدير العام لمؤسسة عاليه بإعلام   (5(

الموظف خطياً بفحوى الشكوى وإذا قصر بالإحابة او لم يقتنع المدير بإجابته يحيله بقرار إلى المجلس التأديبي، 
وتكون الإحالة من غير المدير العام مخالفة للنظام وغير صادرة عن الجهة المختصة«، قرار رقم 18 /  82، » 

مجموعة الاعرج«، ص894. راجع ايضا قرارها رقم 62 /  82، نفس المرجع، ص913.
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ــس  ــة الرئي ــدد صلاحي ــد ح ــه ق ــد أن ــعودي نج ــن الس ــب الموظفي ــام تأدي ــى نظ ــوع إل وبالرج
الإداري بالإحالــة إلــى هيئــة الرقابــة والتحقيــق وفــق حــالات محــددة وجوبيــة بعــد توافــر الإدلــة 

ــه وهــي. ــم المنســوبة الي ــط الموظــف بالته ــة لرب الكافي

ــة . 1 ــع عقوب ــب توقي ــا هــي الفصــل)1). ولا يحــول طل ــوب توقيعه ــة المطل أن تكــون العقوب
ــا  ــرى يراه ــة أخ ــع عقوب ــة توقي ــس المحاكم ــوم مجل ــب، أن يق ــة التأدي ــن هيئ ــل م الفص

ــل)2). ــر الفص ــبة غي مناس

إذا مــا ارتكــب الموظــف مخالفــة فــي جهــة غيــر تلــك التــي يتبعهــا، حيــث يحــال الموظــف . 2
إلــى هيئــة الرقابــة والتحقيــق للتحقيــق معــه، فــإذا مــا رأت الهيئــة أن الافعــال المنســوبة 

إلــى المتهــم تســتوجب توقيــع العقوبــة تحيــل الدعــوى إلــى مجلــس التأديــب)3) . 

فــي حالــة إذا مــا كان الموظفــون المتهمــون بارتــكاب مخالفــة أو مخالفــات مرتبــط بعضهــا . 3
ــة أو  ــكاب المخالف ــد ارت ــوا عن ــق إذا كان ــة والتحقي ــة الرقاب ــى هيئ ــم احالتهــم إل ببعــض يت

المخالفــات أو عنــد اكتشــافها تابعيــن لأكثــر مــن جهــة)4).

حالــة بلــوغ الموظــف ســن التقاعــد أثنــاء التحقيــق. فــإذا مــا بلــغ الموظــف المحقــق معــه . 4
ــة  ــك الجه ــى تل ــب عل ــه يج ــد)5)، فإن ــن التقاع ــا س ــع له ــة التاب ــة الإداري ــل الجه ــن قب م
ايقــاف إجــراءات التحقيــق المتخــذة مــن قبلهــا، وإحالــة أوراق القضيــة إلــى هيئــة الرقابــة 
والتحقيــق لتتولــى إجــراءات التحقيــق مــع الموظــف)6)، وعلــة ذلــك أن الجهــة الإداريــة 
ــة  ــاع عقوب ــة مــن إيق ــاء الغاي ــة الحســم، لانتف ــة اشــد مــن عقوب لا تســتطيع فــرض عقوب

تنص المادة ) 35 ( من نظام التأديب على » يجوز للوزير المختص أن يوقع العقوبات المنصوص عليها في   (1(

المادة )32( عدا الفصل«. كما تنص المادة )144( من نظام الخدمة المدنية الأردني على » إذا تبين لأي من 
الجهات المنصوص عليها في المادة )142( من هذا النظام أن العقوبة التأديبية المناسبة أو الواجب إيقاعها على 
المخالفة التي ارتكبها الموظف تزيد على العقوبة التي تمتلك صلاحية إيقاعها، فيترتب عليها رفعها مع بيان رأيها 
فيها إلى الجهة الاعلى حسب التسلسل الإداري التي تملك صلاحية إيقاع العقوبة الأشد أو لإحالة الموظف إلى 

المجلس التأديبي إذا رأت ذلك ضرورياً وفقاً لأحكام هذا النظام« .

مـــادة )36( يجوز لمجلس المحاكمة أن يوقع العقوبة المنصوص عليها في المادتين )32،33).  (2(

مادة ) 40 )   (3(

مادة  )41(. راجع الدكتور محمد ماهر الصواف، مرجع سابق، ص106.  (4(

تنص المادة السادسة من لائحة إنتهاء الخدمة الصادرة بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية السعودي، رقم 1 /   (5(

813 بتاريخ 20 / 8 / 1423هـ على أنه » الموظف يحال على التقاعد بقوة النظام عند اكماله ستين...«.

تنص المادة ) 33 ( على » لا يمنع إنتهاء خدمة الموظفين البدء في إتخإذ الإجراءات التأديبية أو الإستمرا فيها،   (6(

ويعاقب الموظف الذي انتهت خدمته قبل ايقاع العقوبة عليه بغرامة لا تزيد على ما يعادل ثلاثة امثال صافي آخر 
راتب كان يتقاضاه او بالحرمان من العودة إلى الخدمة بمدة لا تزيد عن خمسة سنوات او بالعقوبتين معاً« .
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ــل  ــرك الخدمــة قب ــا مــن ت ــة بلوغــة ســن التقاعــد، أم ــي حال ــى الموظــف ف الحرمــان عل
توقيــع العقوبــة عليــه)1)، كالإســتقالة او لعلــة الغيــاب فإنــه يكــون لجهــة التأديــب فــرض 

ــن معــاً)2).   العقوبتي

إضافــة إلــى مــا ســبق فــإن الســلطة التأديبيــة تمتلــك صلاحيــة الإحالــة الجوازيــة، وذلــك ســنداً 
لنــص المــادة الخامســة فــي فقرتهــا الثانيــة مــن نفــس النظــام والمتعلقــة بصلاحيــات هيئــة الرقابــة 
والتحقيــق حيــث تنــص علــى »فحــص الشــكاوى التــي تحــال اليهــا مــن الــوزراء المختصيــن او مــن 
أي جهــة رســمية مختصــة عــن المخالفــات الماليــة والإداريــة «، هــذا اضافــة إلــى أن هيئــة الرقابــة 
تمتلــك صلاحيــة الإحالــة إلــى هيئــة التحقيــق مــن تلقــاء نفســها، وبعــد اخطــار الجهــة الإداريــة التــي 

يتبــع لهــا الموظــف المحــال للتحقيــق)3).

وعنــد الاطــلاع علــى بعــض الانظمــة المقارنــة، نجــد أن الوضــع لا يختلــف كثيــرا عمــا هــو 
فــي النظــام الســعودي، فهــا هــو المنظــم فــي الأردن انــاط صلاحيــة إحالــة الموظــف إلــى التحقيــق 
ــة والرابعــة،  ــة والثالث ــى والثاني ــات الأول ــي الفئ ــة الرئاســية بالنســبة لموظف ــى الســلطات التأديبي إل
حيــث تتمثــل هــذه الســلطات بالوزيــر والأميــن العــام ومديــر الدائــرة والرئيــس الإداري المباشــر 
ــق  ــى التحقي ــة إل ــر الإحال ــم أم ــد أوكل المنظ ــا فق ــة العلي ــي الفئ ــا بخصــوص موظف للموظــف، أم
ــى التحقيــق وفــق  ــة إل ــة الإحال ــد حــدد صلاحي ــوزراء )4). كمــا أن المنظــم المصــري ق لمجلــس ال
الجهــة الإداريــة التــي ينتســب لهــا الموظــف)5). أمــا بخصــوص الوضــع فــي فرنســا فأننــا نجــد أن 
المنظــم قــد نحــى منحــى مختلــف عــن غيــره، بحيــث منــح صلاحيــة إحالــة الموظــف العــام إلــى 
التحقيــق إلــى الســلطة المختصــة بالتعييــن، وذلــك نظــراً لمــا تتمتــع بــه هــذه الســلطة مــن تأهيــل 
دون غيرهــا لممارســة هــذا الإجــراء)6)، وتتــم الإحالــة وفــق القانــون الفرنســي مــن خــلال شــكوى 

لا بد من التنويه هنا ووفق نص المادة  )42 ( بأن الدعوى التأديبية تسقط بمضي عشر سنوات من تاريخ وقوعها   (1(

وتنقطع هذه المدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو التأديب وتسري المدة من جديد ابتداء من آخر إجراء وإذا 
تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة إلى أحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين. 

الدكتور ايوب منصور الجربوع، مرجع سابق، ص 13. راجع المذكرة التفسيرية لنظام التأديب السعودي.   (2(

تنص المادة ) 17( من نظام التأديب على » تختص هيئة التأديب بنظر القضايا التي تحال اليها من هيئة الرقابة   (3(

والتحقيق«

انظر نص المادتين ) 142 و 144 ( من نظام الخدمة المدنية الأردني، سالفتا الذكر.    (4(

بخصوص جهة الإحالة في مصر راجع  كل من الدكتور عادل عبدالعزيز السن، » التحقيق – كيفية التحقيق –   (5(

ضماناته – التصرف فيه«. ورشة عمل التحقيق الإداري والمحاكمة التأديبية، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، 
211، الامارات العربية المتحدة. ص 48 وما بعدها، اللواء محمد ماجد ياقوت، مرجع سابق، ص 356. الدكتور 

التأديبية ودفوعها«، دار الفكر والقانون، 2008، ص168 وما  شريف الطباخ، » التحقيق الإداري والدعوى 
بعدها.

(6( Michel Paillet » La faute du service public en droit administrative. Paris 1980



عمر عبد الرحمن البوريني ( 116-81 )

97 ديسمبر 2021م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 18 العدد 2

يتقــدم بهــا الجمهــور إلــى الإدارة المعنيــة او مــن خــلال الرؤســاء الإدارييــن)1). وبالخصــوص نجــد 
ان المنظــم الفرنســي كان موفقــاً أكثــر مــن غيــره بتحديــد جهــة مســتقلة أنــاط بهــا صلاحيــة إحالــة 
الموظــف المخالــف بعيــدا عــن ســلطة الرئيــس الإداري، ممــا يضفــي ضمانــة ومصداقيــة لقــرار 
الإحالــة، هــذا مــن جهــة ومــن جهــة أخــرى لمــا تتمتــع بــه عــادة هكــذا لجــان مــن خبــرة بالمســار 
ــا  ــي، فكم ــه الوظيف ــر بوضع ــى اطــلاع مباش ــا عل ــث إنه ــام، حي ــة للموظــف الع ــاة الوظيفي والحي
هــو معلــوم فــإن نظــام التأديــب يقــوم علــى كل مــن المعياريــن الموضوعــي والشــخصي، لتقديــر 
خطــورة الذنــب المرتكــب، وخيــر مــن يقــدر ذلــك – وقبــل الإحالــة – هــي تلــك الجهــات الإداريــة 

المرتبطــة بشــكل خــاص بالموظــف وبملفــه الوظيفــي.

وتأسيســاً علــى مــا ســبق فــإن الإحالــة إلــى التحقيــق مــن الجهــة المختصــة قانونــاً تعــد ضمانــة 
لمصلحــة الموظــف المحــال إلــى التحقيــق، ممــا يعنــي عــدم جــواز التصــدي للإحالــة مــن قبــل جهــة 
أخــرى غيــر تلــك المنــاط بهــا قانونــاً ذلــك، حتــى ولــو كانــت جهــة أعلــى مــن الســلطة الرئاســية 
صاحبــة الاختصــاص. وهنــا لا بــد مــن التأكيــد بأنــه لا يفتــرض تفويــض تلــك الصلاحيــة لجهــة 
ــة يكــون  ــه إختصــاص محــدد بجهــة إداري ــد إناطت ــك أن المنظــم عن ــار، ذل أخــرى تحــت أي إعتب
لمقتضيــات المصلحــة العامــة، وعلــى وجــه التحديــد فيمــا يتعلــق بصلاحيــات الإحالــة والتأديــب، 
ممــا يعنــي عنــد تحديــد صلاحيــات الجهــات الإداريــة وأحقيتهــا بتفويــض جــزء منهــا، ضــرورة 
اســتثناء صلاحيــات التأديــب وقبلهــا الإحالــة مــن ذلــك، للإعتبــارات الســالفة الذكــر. هــذا اضافــة 
إلــى أن المنظــم الســعودي الــزم هيئــة الرقابــة والتحقيــق بإبــلاغ الجهــات الإداريــة ذات العلاقــة، 
بمجريــات التحقيــق إذا مــا رأت ان المخالفــة تســتوجب الفصــل)2). كمــا أن بعــض الانظمــة التأديبيــة 
تلــزم جهــة الإحالــة إبــلاغ بعــض الجهــات او أخــذ رأيهــا، هكــذا مثــلا فــي مصــر نجــد أنــه قبــل 
اتخــاذ قــرار الإحالــة لا بــد مــن ابــلاغ الجهــة الإداريــة التــي يتبعهــا المحــال إلــى التحقيــق كإخطــار 
ــدة  ــس الوح ــار رئي ــة او اخط ــة الإداري ــل النياب ــن قب ــق م ــى التحقي ــة إل ــة الإحال ــي حال ــر ف الوزي

ــخ)3).  المحلية...ال

- واررد لدى الدكتور سعد الشتيوي، مرجع سابق، ص 16. راجع ايضا الدكتور سعد نواف العنزي، »الضمانات 
الاجرائية في التأديب – دراسة مقارنة«، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،  2007، ص92.

د. سعد شتيوي، مرجع سابق، ص 16  (1(

» تبلغ هيئة الرقابة والتحقيق وديوان الموظفين العام وديوان المراقبة العامة في جميع الاحوال بالقرار الصادر   (2(

بالتطبيق للمادة )38( تعين أن يرسل لهيئة  من الوزير بالعقوبة فور صدور القرار فإن لم يكن القرار صادراً 
الرقابة والتحقيق مع القرار صور من جميع أوراق التحقيق، وللهيئة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمها للقرار 
وصور أوراق التحقيق، إذا رأت أن المخالفة الصادر في شأنها القرار تستوجب الفصل أن تبلغ الوزير بذلك 

وتباشر التحقيق في القضية«. المادة )39( من نظام تأديب الموظفين السعودي.

والدكتور سعد  بعدها،  وما   360 ياقوت، مرجع سابق، ص  ماجد  اللواء محمد  ذلك كل من  راجع بخصوص   (3(

الشتيوي، مرجع سابق، ص 22 وما بعدها.
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الفرع الثاني: الشروط الموضوعية لقرار الإحالة

ــع بهــا الموظــف  ــة يتمت ــات الجوهري ــق مــن الإجــراءات والضمان ــى التحقي ــة إل ــر الإحال تعتب
المخالــف لعــدم مفاجأتــه أمــام جهــة التحقيــق، لمــا فــي ذلــك مــن أضــرار معنويــة وأدبيــة عليــه)1). 
ممــا يعنــي ضــرورة احاطتهــا بجملــة مــن الضوابــط القانونيــة الموضوعيــة، للحيلولــة دون خضوع 
ذلــك لمزاجيــة جهــة الإحالــة.  وبالرجــوع إلــى نظــام التأديــب الســعودي نجــد أنــه اورد جملــة مــن 
ــزام  ــن الت ــد م ــث لا ب ــة، حي ــرار الإحال ــوم بإصــدار ق ــن يق ــى م ــا عل الشــروط الواجــب احترامه
جانــب الحــرص عنــد الإحالــة إلــى التحقيــق، بحيــث ينبغــي ألا يكــون التحقيــق قائمــاً علــى شــبهة 
أو نكايــة أو عــداوة. وفــي هــذا الصــدد تؤكــد المذكــرة التفســيرية لنظــام تأديــب الموظفيــن علــى أن 
يتضمــن قــرار الإحالــة بيــان الافعــال المنســوبة للمتهــم علــى وجــه التحديــد، مــع عــدم تقيــد مجلــس 
المحاكمــة بهــذا البيــان، فللمجلــس أن يكيــف الوقائــع بمــا يــراه وأن يطبــق عليهــا المــواد المناســبة، 
ــي  ــا يعن ــق، مم ــة والتحقي ــة الرقاب ــه هيئ ــبما حددت ــزم بنطــاق الدعــوى حس ــده وبشــكل مل ــع تقي م
عــدم صلاحيتــه النظــر فــي دعــوى لــم تحلهــا عليــه هيئــة الرقابــة والتحقيــق ولــو كانــت مرتبطــة 
ــة  ــة الرقاب ــه هيئ ــو تنبي ــة ه ــذه الحال ــي ه ــون الإجــراء المناســب ف ــه، إذ يك ــة إلي بالدعــوى المحال
والتحقيــق إلــى تلــك الحقيقــة. هــذا وتنــص المــادة )147( مــن نظــام الخدمــة المدنيــة الأردنــي علــى 
» أ- تحــال الدعــوى التأديبيــة بحــق الموظــف إلــى المجلــس التأديبــي بقــرار مــن الوزيــر مرفقــة بمــا 
يلــي: 1 -  لائحــة تتضمــن وقائــع وتفاصيــل المخالفــة أو المخالفــات المســلكية المســندة للموظــف. 
ــة  ــات الخطي ــات. 3 -  البيان ــة أو المخالف ــك المخالف ــذي أجــري حــول تل ــق ال 2 -  محضــر التحقي
أو الماديــة فــي الدعــوى. 4 -  أي وثائــق أخــرى يــرى الوزيــر تقديمهــا للمجلــس التأديبــي. وعنــد 
البحــث فــي النصــوص القانونيــة ذات العلاقــة فإننــا لــم نجــد ايــة نــص يلــزم الجهــات التحقيقيــة، 
بمهلــة زمنيــة للقيــام بإجراءاتــه، حيــث إنــه لا بــد مــن التأكيــد بهــذا الصــدد علــى ضــرورة تحديــد 
ــف  ــى الموظــف المخال ــى لا يبق ــة، حت ــرار الإحال ــق بعــد صــدور ق ــة لإجــراء التحقي ــة معقول مهل
تحــت الضغــط النفســي، لمــا لقــرار الإحالــة - كمــا ســلف - مــن آثــار معنويــة عليــه، هــذا مــن جهــة، 
ومــن جهــة أخــرى حتــى لا يتــم ضيــاع او التلاعــب بالأدلــة ســواء مــن قبــل الإدارة نفســها او مــن 
قبــل الموظــف، ممــا يــؤدي إلــى إهــدار الغايــة مــن صلاحيــة الإدارة بكــف يــده عــن العمــل. علمــا 
ــة حــال ورودهــا  ــدء النظــر فــي القضي ــخ ب ــد حــدد تاري ــن الســعودي ق أن نظــام التأديــب الموظفي
ــة حــال ورود  ــس المحاكم ــس مجل ــى رئي ــى » عل ــص المــادة )19( عل ــب، اذ تن لمجلــس التأدي
القضيــة اليــه أن يحــدد موعــد لنظرهــا ويتولــى المجلــس ابــلاغ المتهــم وهيئــة الرقابــة والتحقيــق 
ــام ويجــب أن يتضمــن  ــخ الجلســة عــن عشــرة اي ــلاغ وتاري ــن الاب ــرة بي ــل الفت ــى ألا تق ــك عل بذل

إبــلاغ المتهــم صــورة طبــق الأصــل مــن قــرار الإحالــة للمحاكمــة«.

WWW.Sau- .«انظر البوابة السعودية للموارد البشرية » منهجية وضوابط التحقيق الإداري مع الموظف  (1(

dihr.sa



عمر عبد الرحمن البوريني ( 116-81 )

99 ديسمبر 2021م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 18 العدد 2

ــة لإجــراء التحقيــق  ــة زمني ــد مهل ــد علــى ضــرورة تحدي ــد مــن التأكي وبهــذا الخصــوص لا ب
مــع الموظــف، بعــد صــدور قــرار الإحالــة مباشــرة، حيــث إنــه لا يجــوز أن يبقــى الموظــف مهــددا 
بالعقــاب دون ســقف زمنــي، ممــا يهــدر الغايــة المبتغــاة مــن التحقيــق، هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة 
اخــرى ضــرورة تحديــد صلاحيــة جهــة الإحالــة بإحالــة الموظــف المتهــم إلــى التحقيــق بقيــد زمــن 
ــة المســلكية  ــى اكتشــاف المخالف ــي أن مــرور الوقــت عل ــة، ممــا يعن ــخ اكتشــاف المخالف مــن تاري
يــؤدي إلــى اســقاط الحــق بإحالــة الموظــف إلــى التحقيــق)1)، فكمــا أن التأخيــر بإجــراء التحقيــق مــع 
الموظــف يهــدر الغايــة منــه، ويــؤدي إلــى ضيــاع الكثيــر مــن الوقائــع والأدلــة إمــا بفعــل الإدارة 
او بفعــل الموظــف نفســه، كذلــك فــإن التأخيــر بإحالــة ودون مبــرر يــؤدي إلــى نفــس النتائــج، مــع 
إعطــاء الموظــف أحقيــة الطعــن بذلــك. هــذا مــع التأكيــد علــى عــدم تأثيــر ذلــك علــى ســقوط الدعوى 
نفســها، وأحقيــة الإدارة برفعهــا.  فكمــا هــو معلــوم – تســقط الدعــوى التأديبيــة بمــرور زمــن محــدد 
وفــق النظــام، حيــث تســقط الدعــوى التأديبيــة وفــق نظــام التأديــب الســعودي بمضــي عشــر ســنوات 
مــن تاريــخ وقوعهــا وتنقطــع هــذه المــدة بــأي إجــراء مــن إجــراءات التحقيــق أو التأديــب، وتســري 
ــك هــو اســتقرار اوضــاع  ــن ذل ــل الهــدف م ــن آخــر إجــراء)2).  ويتمث ــداء م ــد ابت ــدة مــن جدي الم
ــقوط  ــاع س ــر دون إنقط ــنوات العش ــي الس ــى مض ــب عل ــة. ويترت ــم الوظيفي ــن ومراكزه الموظفي
حــق الجهــة الإداريــة فــي عقــاب الموظــف ومــا يســتتبع ذلــك مــن عــدم جــواز تحريــك الدعــوى 
التأديبيــة ضــده أمــام القضــاء الإداري. والملاحــظ علــى هــذا النــص أن المنظــم الســعودي قــد اطــال 
تقــادم الدعــوى التأديبيــة )انقضــاء الدعــوى التأديبيــة( وحــق الإدارة بإحالــة الموظــف إلــى التحقيــق 
ــة تكــون الكثيــر  والبــدء بإحــراء المحاكمــة التأديبيــة، ذلــك أنــه خــلال هــذه المــدة الزمنيــة الطويل
مــن حيثيــات المخالفــة ووســائل اثباتهــا قــد تغيــرت وتأثــرت بمــرور الزمــن، هــذا إضافــة إلــى بقــاء 
الموظــف فــي حالــة قلــق وعــدم اســتقرار لفتــرة طويلــة مــن الزمــن، ممــا يعنــي ضــرورة تقليــص 

هــذه الفتــرة لمــدة خمــس ســنوات أو أقــل علــى غــرار العديــد مــن التشــريعات المقارنــة)3). 

لقد حدد منهجية وضوابط التحقيق مع الموظف في السعودية مهلة ثلاثين يوما كحد أقصى للتحقيق مع الموظف   (1(

من تاريخ اكتشاف المخالفة. كما تؤكد على انه » لا يجوز اتهام الموظف بمخالفة مضى على اكتشافها أكثر من 
WWW.Saudihr.sa .ثلاثين يوماً« راجع البوابة السعودية للموارد البشرية

انظر المادة الثانية والاربعون من نظام التأديب السعودي.  (2(

في مصر مثلا نجد أن المادة ) 91 ( من قانون رقم ) 47( لسنة 1978، المعدلة بالقانون رقم )115( لسنة 1983،   (3(

يحدد سقوط الدعوى التأديبية بمرور ثلاثة سنوات. راجع الدكتور سعد الشتيوي، مرجع سابق، ص 25. اما في 
الاردن فإن نظام الخمة الحالي قد خلا من النص على مدة لإسقاط الدعوى التأديبية، وهذا برأينا لا يعدو مسلكا 

حميداً، على إعتبار أنه لا يمكن أن يبقى الموظف مهددا إلى مالا نهاية بإحالته إلى التأديب.
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المبحث الثاني: الآثار المترتبة على قرار الإحالة إلى التحقيق الإداري 

ســبق بيــان أن الإحالــة عبــارة عــن إجــراء قانونــي تقــوم بــه الســلطة الرئاســية  كســلطة تأديبية، 
إلــى جهــة التحقيــق لمباشــرته مــع الموظــف المحــال إليهــا، حيــث يعتبــر هــذا الإجــراء الخطــوة 
الأولــى للســير فــي إجــراءات معاقبــة الموظــف العــام، ممــا يعنــي إحاطتــه بجملــة مــن الضمانــات، 
تحــول دون إســتعماله مــن قبــل الرئيــس الإداري إتجــاه الموظــف بشــكل تعســفي، وفــق مــا يتمتــع 
ــتقرار  ــاس بإس ــن المس ــداً ع ــارس بعي ــد وأن تم ــوص، إذ لا ب ــة بالخص ــلطات تقديري ــن س ــه م ب
ــن  ــة مباشــرة، يكــون م ــار قانوني ــن آث ــد م ــه العدي ــب علي ــا يترت ــة، لم الموظــف وســمعته الوظيفي
شــأنها التأثيــر علــى حياتــه الوظيفيــة؛ والمتمثلــة بجــواز كــف يــد الموظــف عــن مباشــرة مهامــه 

الوظيفيــة؛ وعــد جــواز قبــول إســتقالته.

المطلب الأول: كف يد الموظف )الوقف الإحتياطي عن العمل(

يقصــد بكــف اليــد او الوقــف عــن العمــل لمصلحــة التحقيــق؛ تنحيــة الموظــف بصفــة مؤقتة عن 
أعمــال وظيفتــه إمــا لصالــح التحقيــق الــذي يجــري، وأمــا صونــاً للوظيفــة وحفاظــاً علــى كرامتهــا 
ــة  ــى تنحي ــدف إل ــي تحفظــي يه ــراء قانون ــو إج ــا)1). فه ــث أو الاخــلال به ــن العب ــا م ــة له وصيان
الموظــف العــام عــن اعمــال وظيفتــه، لعــدم التأثيــر علــى التحقيــق الإداري ومجرياتــه)2)، حيــث لا 
بــد وأن يجــري التحقيــق مــع الموظــف فــي جــو خــال مــن المؤثــرات وبعيــدا عــن ســلطات الموظــف 
ــع  ــون الموظــف المحــال يتمت ــد يك ــك ق ــام)3)، ذل ــر الاته ــي أم ــة ف ــى الحقيق ــة للوصــول إل الوظيفي
بقــدر مــن النفــوذ فــي الوســط الوظيفــي مــن شــانه التأثيــر علــى ســير التحقيــق مــن خــلال ارهــاب 
ــتندات  ــق والمس ــاء بعــض الوثائ ــق اخف ــم للشــهادة أو عــن طري ــتعين به ــد يس ــن ق ــن الذي الموظفي
ــد  ــذا وق ــه)4). ه ــدم مصالح ــا يخ ــة بم ــق بالنتيج ــه التحقي ــق، وتوجي ــات التحقي ــي مجري ــرة ف المؤث
ــة  ــة الوظيف ــه » إســقاط ولاي ــا فــي مصــر الوقــف الاحتياطــي بان ــة العلي عرفــت المحكمــة الإداري
ــه عمــلا«)5). ووفــق  ــه ســلطة ولا يباشــر لوظيفت ــى خلال ــلا يتول ــاً عــن الموظــف، ف إســقاطاً مؤقت

الاردن   وفي  اليد  يسمى كف  السعودية  ففي  الإجراء  هذا  المسميات حول  اختلف  لقد   .WWW.Saudihr.sa  (1(

بالوقف عن العمل، اما في مصر فيسمى الوقف الاحتياطي. انظر القوانين ذات العلاقة سالفة الذكر.

تصرح محكمة العدل العليا الأردنية بالخصوص » ... إن صلاحية الوزير بكف يد الموظف المحال إلى المجلس   (2(

التأديبي محددة بالوقت الذي تكون فيه الدعوى التأديبية قائمة بين يدي المجلس التأديبي، اما بعد ان يبت المجلس 
التأديبي فيها فليس للوزير أن يكف يد الموظف« قرارها رقم ) 35 /  80(، » مجموعة الاعرج«، ص 1463.

WWW.Saudihr.sa  ًانظر المذكرة التفسيرية لنظام تأديب الموظفين السعودي. انظر أيضا  (3(

د. سليمان محمد الطماوي، » القضاء الإداري – قضاء التأديب«، مرجع سابق، ص 381  (4(

يكون إذا أسُندت إليه مخالفات ويدعو الأمر إلى الاحتياط  كما عرفته كذلك »وقف العمل عن العمل احتياطياً   (5(

والتصون للعمل العام الموكل إليه بكف يده عن، وأقضاه عنه ليجري التحقيق معه في جو خال من مؤثراته بعيداً 
عن سلطاته«. راجع بخصوص ذلك اللواء محمد ماجد ياقوت، مرجع سابق، ص 586.
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نظــام تأديــب الموظفيــن الســعودي يكــون الوقــف عــن العمــل )كــف اليــد( وجوبيــاً كنتيجــة للحبــس 
الاحتياطــي أو تنفيــذاً لحكــم جنائــي)1)، كمــا يمكــن أن يكــون الوقــف جوازيــاً لجهــة الســلطة التأديبيــة 

عنــد إحالتــه للتحقيــق)2).

وتأسيســاً علــى مــا ســبق يكــون قــرار وقــف الموظــف العــام عــن العمــل وفــق ضوابــط تتمثــل 
فــي مقتضيــات مصلحــة المرفــق الإداري ومجريــات التحقيــق معــه، مــن قبــل الســلطة المختصــة 
بذلــك، ولمــدة زمنيــة محــددة مــع احقيــة الإدارة تجديدهــا)3)، اســتناداً إلــى مبــررات كافيــة، وبعــد 
إحالتــه إلــى التحقيــق ســواء أكان اداريــاً او جنائيــاً)4).  هــذا اضافــة إلــى أن المــادة التاســعة عشــرة 
ــح 10 /  7 /  ــم ) 4 /  69 ( بتاري ــي رق ــوم الملك ــادر بالمرس ــعودي الص ــة الس ــام الخدم ــن نظ م
1397، قــد حــدد المســتحقات الماليــة للموظــف المكفــوف يــده، بحيــث يصــرف لــه نصــف صافــي 

راتبــه، فــإذا بــرئ أو عوقــب بغيــر الفصــل يصــرف لــه الباقــي مــن راتبــه، وفــي حالــة معاقبتــه 
ــر  ــة غي ــي اصــدرت العقوب ــرر الجهــة الت ــم تق ــه مــا ل بالفصــل فــلا يســتعاد مــا صــرف مــن راتب
ذلــك)5). كمــا أن ديــوان المظالــم الســعودي يؤكــد علــى ذلــك بقولــه » أحقيــة الفــرد أثنــاء مــدة توقيفــة 

لقد حددت المادة الرابعة من لائحة الحقوق المالية الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 1026 بتاريخ 28   (1(

/ 10 / 1391هـ  الحالات التي يعتبر الموظف المحبوس احتياطياً في حكم مكفوف اليد وهي. 

1 -  إذا كان حبسه بسبب اتهامه بارتكاب جريمة تتصل بالوظيفة العامة. 
2 -  إذا كان حبسه بسبب اتهامه بارتكاب جريمة الإعتداء على النفس أو العرض أو المال. 

3 -  إذا كان حبسه بسبب اتهامه من السلطة التنفيذية بارتكاب جريمة تخل بالشرف أو الامانة. 
4 -  إذا كان حبسه بسبب تهمة سياسية وطلب وزير الداخلية إعتباره في حكم مكفوف اليد.

هذا وقد صدر الامر السامي رقم 1757 / م في 8 / 8 / 1410هـ بإعتبار الموقوف في ديون خاصة في حكم 
مكفوف اليد إذا ثبت إعساره. راجع كذلك لائحة الحقوق المالية.

تنص المادة ) 43( من نظام تأديب الموظفين على أن » يصدر قرار كف يد الموظف من الوزير المختص إذا   (2(

رأى هو أو رأت هيئة الرقابة والتحقيق أن مصلحة العمل تقتضي ذلك. ويعتبر الموظف المحبوس احتياطياً في 
حكم مكفوف اليد حتى يفرج عنه. ويصدر مجلس الوزراء لائحة تحدد متى يعتبر الموظف المحبوس احتياطياً 

في حكم مكفوف اليد«.

احمد عبدالرحمن الزكري، » التحقيق الإداري، أصوله وقواعده«، دون  ناشر، 1435، ص 120.  (3(

WWW.Saudihr.sa ... وفي الاردن تنص المادة )149( من نظام الخدمة المدنية على » أ- يوقف الموظف   (4(

عن العمل بقرار من الوزير في الحالات التالية:1 -  إذا تمت إحالته من دائرته إلى المجلس التأديبي أو المدعي 
العام أو المحكمة لارتكابه مخالفة مسلكية أو جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بواجبات الوظيفة .2 -  إذا تمت 
إحالته إلى الجهة القضائية المختصة بموجب أحكام النظام المالي المعمول به .3 -  إذا طلب من دائرته إيقافه عن 
العمل بموجب أحكام أي تشريع آخر. 4 -  إذا تمت إحالته من المدعي العام إلى المحكمة لارتكابه أي جناية أو 
جنحة مخلة بالشرف . 5 -  إذا قدمت شكوى ضده بموجب أحكام البند )2( من الفقرة )ب( من المادة )159( من 

النظام .

تنص المادة الثالثة عشرة من لائحة إنتهاء الخدمة الصادرة بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 / 813   (5(
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ــف«)1)،  ــدة التوقي ــلال م ــه خ ــي صــرف نصــف راتب ــة ف ــق أو المحاكم ــرض التحقي ــجنه لغ أو س
والملاحــظ علــى نــص المــادة )43( مــن نظــام تأديــب الموظفيــن الســعودي ســالفة الذكــر لــم تحــدد 
فتــرة زمنيــة قصــوى لقــرار التوقيــف، حيــث أنهــا قــد ســكتت عــن ذلــك، فــي المقابــل نجــد أن نظــام 
الخدمــة المدنيــة الأردنــي قــد حــدد فتــرة إيقــاف الموظــف بســتة شــهور؛ إذ تنــص الفقــرة )هـــ( مــن 
ــة  ــى تنســيب لجن ــاء عل ــر بن ــادة، للوزي ــذه الم ــي ه ــا ورد ف ــم مم ــى الرغ ــادة )141( ».1. عل الم
تحقيــق يشــكلها مــن رئيــس واثنيــن مــن كبــار الموظفيــن مــن غيــر دائــرة الموظــف المحــال علــى 
اللجنــة إيقــاف الموظــف الــذي يرتكــب مخالفــة مســلكية جســيمة عــن العمــل لمــدة لا تزيــد علــى 
ســتة أشــهر وصــرف مــا نســبته )%50( مــن راتبــه وعلاواتــه«)2). وإننــا نــرى أن موقــف المنظــم 
الســعودي لــم يكــن موفقــاً فــي عــدم تحديــد مــدة قصــوى لكــف اليــد أو الوقــف الإداري؛ لمــا يترتــب 
ــد تتجــاوز بآثارهــا خطــورة  ــث ق ــب بحي ــى الموظــف المحــال للتأدي ــك مــن خطــورة عل ــى ذل عل
ــي تراهــا  ــي ان الإدارة تســتطيع ان توقــف الموظــف للمــدة الت ــة نفســها، ممــا يعن ــة التأديبي العقوب
مناســبة ولفتــرات متقطعــة)3). هــذا وقــد إعتبــرت المحكمــة الإداريــة العليــا المصريــة قــرار الوقــف 
عــن العمــل احتياطيــاً قــراراً إداريــاً نهائيــاً صــادراً مــن قبــل الســلطة التأديبيــة، حيــث إنــه يشــكل 
إفصاحــاً عــن الجهــة الإداريــة المختصــة بمــا لهــا مــن ســلطة تاديبيــة بمقتضــى القوانيــن لإحــداث 

أثــر قانونــي يتمثــل فــي إقصــاء الموظــف – بشــكل مؤقــت – عــن وظيفتــه)4)

وتاريخ 20 / 8 / 1423هـ على » مع مراعاة حكم المادة )19( من نظام الخدمة المدنية إذا كان ا لمفصول من 
الخدمة مكفوف اليد أو من في حكمه فتعتبر خدمته منتهية من تاريخ كف يده أو حبسه احتياطيا«. كما تنص 
المادة )149( فقرة ) ج(  من نظام الخدمة المدنية الأردني على » يتقاضى الموظف خلال مدة توقيفه عن العمل 
ما نسبته )%50( من مجموع راتبه الاساسي وعلاواته عن الستة أشهر الأولى من تاريخ إيقافه وإذا زادت مدة 
الايقاف على ذلك فيتقاضى ما نسبته )%25( من مجموع راتبه وعلاواته ولا يجوز قبول استقالة الموظف أو 
إحالته على التقاعد أو الاستيداع قبل صدور القرار النهائي أو القطعي في الدعوى التأديبية أو القضائية المقامة 

عليه« . 

حكم رقم 32 /  إس/ 6 لعام 14431هـ، تاريخ 5 /  1 /  1431هـ  (1(

هذا ونجد أن قانون العاملين رقم 47 لسنة 1987 قد حدد تلك الفترة بثلاثة شهور وذلك بمقتضى المادة ) 83)   (2(

عمله  العامل عن  بوقف  الاحوال  الإدارية حسب  النيابة  ومدير  المختصة  السلطة  من  لكل  أنه  على   « بنصها 
احتياطيا، إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر، و يجوز مد هذه المدة الا بقرار من 
المحكمة التأديبية المختصة«. راجع بخصوص الوقف عن العمل في مصر، اللواء محمد ماجد ياقوت، مرجع 

سابق، ص595.

علماً أن أنظمة الخدمة المدنية في الأردن السابقة على النظام الحالي ومنها نظام رقم )30( لسنة 2007 وتعديلاته   (3(

لم تحدد مدة الإيقاف مما يعني ابقائها مفتوحة، بل أنها قد تزيد عن ستة شهور وهذا ما يمكن إستتنتاجه من نص 
المادة )149 / ب( من نفس النظام والتي تنص على » يتقاضى الموظف خلال مدة توقيفه عن العمل ما نسبته 
)%50( من مجموع راتبه الأساسي وعلاواته عن الستة أشهر الأولى من تاريخ إيقافه وإذا زادت مدة الإيقاف 

على ذلك فيتقاضى ما نسبته )%25( من مجموع راتبه وعلاواته...«.  

اللواء محمد ماجد ياقوت، مرجع سابق، ص 590  (4(
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ــات  ــن أن مجري ــم ع ــد الموظــف، ين ــف ي ــرار بك ــإن إصــدار ق ــبق ف ــا س ــى م ــتناداً إل    واس
التحقيــق تظهــر بطريقــة او بأخــرى الإتجــاه إلــى إدانــة الموظــف المحــال، وأن هنــاك دلائــل وجيهــة 
تربطــه بالفعــل المســند إليــه، والحيلولــة دون تأثيــره علــى مجريــات التحقيــق مــن خــلال اســتغلال 
مركــزه الوظيفــي، ممــا يعنــي أن هــذا القــرار يجــب أن يتخــذ وفــق ضوابــط نظاميــة – كمــا ســبقت 
الإشــارة – مــن حيــث وجــوب صــدور قــرار بإحالــة الموظــف إلــى التحقيــق، وأن يصــدر قــرار 
ــد  ــرا لا ب ــة، وأخي ــرار الإحال ــي ق ــدة الكــف ف ــى أن تحــدد م ــة المختصــة، عل ــن الجه ــف م التوقي
وأن يكــون لمصلحــة التحقيــق، وفــق تقديــر الإدارة، إذ تســتقل هــذه الاخيــرة بتقديــر مــدى ملاءمــة 
ــات  ــى مجري ــر عل ــه يؤث ــى رأس عمل ــاء الموظــف عل ــدى ابق ــث م ــن حي ــرار م ــك الق جــدوى ذل

ــق أم لا؟)1). التحقي

المطلب الثاني: عدم قبول الإستقالة

تخضــع الإســتقالة كحــق مــن حقــوق الموظــف العــام، لجملــة مــن النصــوص القانونيــة 
ــدأ  ــال مب ــن خــلال إعم ــا، م ــاظ عليه ــة والحف ــة العام ــير الوظيف ــم س ــي تحك ــة الت ــادئ العام والمب
ــق والمصلحــة العامــة)2).  ــا يتواف ــه بإنتظــام وأطــراد، بم ــم خدمات ــام بتقدي ــق الع اســتمرارية المرف

ــق  ــك وف ــام وذل ــف الع ــات الموظ ــاء خدم ــة لإنه ــائل القانوني ــدى الوس ــتقالة إح ــر الإس وتعتب
ــه فــي  ــا رغبت ــى رئيســه المباشــر معلن ــه. وتعــرف بأنهــا طلــب مكتــوب يقدمــه الموظــف إل ارادت
ــارة عــن  ــة، فهــي عب ــة نهائي ــه بصف ــرك الموظــف لوظيفت ــا » ت ــت بأنه ــد عرف ــرك الخدمــة. وق ت
ــاً قبــل بلــوغ  عمــل ارادي مــن جانــب الموظــف يفصــح فيــه عــن رغبتــه فــي تــرك الخدمــة نهائي
الســن القانونيــة المقــرره لتركهــا«)3). هــذا وقــد عرفــت المــادة الأولــى مــن لائحــة إنتهــاء الخدمــة 
ــا  ــه المباشــر معلن ــى رئيس ــه الموظــف إل ــوب يقدم ــب مكت ــا » طل ــتقالة بأنه ــي الســعودية، الإس ف

ــرك الخدمــة«)4).  ــي ت ــه ف رغبت

بخصوص الاراء الفقهية حول مفهوم مصلحة التحقيق راجع الدكتور سليمان محمد الطماوي » القضاء الإداري   (1(

– قضاء التأديب«، مرجع سابق، ص 382 وما بعدها

انظر الدكتور عمر عبدالرحمن البوريني، » المصلحة العامة كمحدد لمشروعية العمل الإداري«، مجلة الشريعة   (2(

والقانون، جامعة الامارات العربية المتحدة، كلية القانون، السنة الحادية والعشرون، العدد )32(، اكتوبر 2007.

(3( Plantey: Trait Pratique dela fanction publique, Tome 1. 1963, P.247.
 راجع الدكتور حمدي سليمان قبيلات. » إنقضاء الرابطة الوظيفية في غير حالة التأديب«، دراسة مقارنة، دار 
وائل للنشر، عمان، 2003، ص172. انظر ايضاً الدكتور عبدالعزيز عبدالمنعم خليفة » إلغاء القرار الإداري 

وتأديب الموظف العام«. الجزء الثاني، مرجع سابق، ص 278.

الصادرة بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 / 813 وتاريخ 20 / 8 / 1423هـ  (4(
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ــم  ــي تقدي ــه ف ــد حق ــام يفق ــذا الخصــوص أن الموظــف الع ــد به ــن التأكي ــد م ــه لا ب ــة فإن وعلي
ــث  ــه. حي ــة عمل ــن ممارس ــد ع ــوف الي ــه مكف ــق، أو كون ــال للتحقي ــه مح ــال كون ــي ح ــتقالته ف اس
تنــص الفقــرة )د( مــن المــادة الأولــى مــن لائحــة إنتهــاء الخدمــة » ... ولا تقبــل اســتقالة الموظــف 
ــق أو  ــد أو محــالا للتحقي ــة إذ ا كان مكفــوف الي ــوغ الســن النظامي ــل بل ــى التقاعــد قب ــه عل أو إحالت
المحاكمــة«. كمــا ان المنظــم الأردنــي يؤكــد علــى ذلــك بموجــب نــص المــادة ))149 فقــرة )ج( مــن 
نظــام الخدمــة المدنيــة الأردنــي علــى بقولهــا »ولا يجــوز قبــول اســتقالة الموظــف أو إحالتــه علــى 
التقاعــد أو الاســتيداع قبــل صــدور القــرار النهائــي أو القطعــي فــي الدعــوى التأديبيــة أو القضائيــة 
المقامــة عليــه«)1) . كمــا أن المنظــم المصــري لديــه نفــس الاتجــاه وذلــك مــن خــلال نــص المــادة 
ــى  ــل إل ــل العام ــم )47( لســنة 1978، » إذا أحي ــة رق ــن بالدول ــن المدنيي ــون العاملي )97( مــن قان

المحاكمــة التأديبيــة فــلا تقبــل إســتقالته إلا بعــد الحكــم فــي الدعــوى بغيــر جــزاء الفصــل او الإحالــة 
إلــى المعــاش«. وهنــا لا بــد مــن التأكيــد أن عــدم قبــول الإســتقالة مــن قبــل الســلطة المختصــة هــو 
وجوبــي، ليــس فقــط حيــن يقدمهــا الموظــف بعــد إحالتــه إلــى المحاكمــة التأديبيــة، بــل تنطبــق نفــس 
الأحــكام فــي حالــة تقديمــة للإســتقالة قبــل صــدور قــرار الإحالــة، ذلــك أن العلــة والســبب فــي كلتــا 
الحالتيــن واحــد، وهــو الحيلولــة دون احتيــال الموظــف علــى قــرارات الجهــة التأديبيــة)2). بــل إنــه 
يعتبــر مــن قبيــل القــرارت المنعدمــة التــي لا يترتــب عليهــا أيــة آثــار قانونيــة، لا تتحصــن ضــد 
الســحب مــن قبــل الإدارة، كمــا ان المحكمــة التأديبيــة لا تعتــد بهكــذا قــرار علــى اعتبــار أنــه يســلبها 

ولايتهــا علــى الموظــف)3).

  وعليــه نجــد أن فلســفة المنظــم بخصــوص تقيــد حــق الموظــف العــام مــن تقديــم اســتقالته فــي 
ــة يهــدف  ــة أو جنائي ــت تأديبي ــى المحاكمــة ســواء أكان ــه إل ــة أو إحالت ــده عــن الوظيف ــة كــف ي حال
إلــى الحيلولــة دون تحايــل الموظــف علــى إجــراءات التحقيــق والمحاكمــة، وهــذا مــا يؤكــد عليــه 
ــتقالة  ــول اس ــع قب ــا من ــى » ... أن النظــام عندم ــه عل ــك بقول ــى ذل القضــاء الإداري الســعودي عل
الموظــف المكفــوف اليــد أو المحــال إلــى التحقيــق أو المحاكمــة كان يهــدف مــن ذلــك إلــى الحيلولــة 
ــا  ــع قبوله ــاء ومن ــد الإقتض ــه عن ــام بحق ــي النظ ــا يقض ــال م ــة وإعم ــى الملاحق ــل عل دون التحاي

يترتــب عليــه منــع تقديمهــا بالطريــق الأولــى«)4).

تقرر محكمة العدل العليا  بقولها » ... وعليه فإن سقوط التهم الجزائية المسندة للمستدعي بموجب قانون العفو   (1(

العام، لا يحول دون ملاحقتها تأديبياً ولا يجوز قبول استقالتها وهي بصدد إجراءات تأديبية قبل صدور القرار 
النهائي القطعي في الدعوى التأديبية«. قرار رقم 34 /  94، » المبادئ القانونية«،  ص 271

راجع الدكتورسليمان محمد الطماوي، » القضاء الإداري – قضاء التأديب«، مرجع سابق، ص 402.   (2(

انظر بخصوص  توجه القضاء الإداري المصري بالصدد، الدكتور دويب حسن صابر، مرجع سابق، ص 175   (3(

وما بعدها.

حكم ديوان المظالم الصادر بتاريخ 17 /  3. / 1434 في القضية رقم 2730 /  1 /  ق لعام 1430. مجموعة   (4(

الأحكام والمبادئ الإدارية ص 456.
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المطلب الثالث: عدم جواز الترقية والإحالة على التقاعد.

لا بــد مــن التأكيــد علــى أن الأثــر القانونــي للإحالــة إلــى التحقيــق لا ينحصــر فقــط بكــف يــد 
الموظــف عــن ممارســة مهامــه الوظيفيــة، بــل إن هــذا الإجــراء يترتــب عليــه بعــض الآثــار غيــر 

المباشــرة وهــي عــدم امكانيــة ترقيتــه وإحالتــه علــى التقاعــد.

الفرع الأول: عدم جواز الترقية

  يعتبــر قــرار ترقيــة الموظــف مــن التصرفــات المهمــة التــي تنعكــس علــى المراكــز الوظيفيــة 
للموظــف العــام وحياتــه الوظيفيــة، حيــث تتمثــل فــي شــغور الموظــف لدرجــة أعلــى مــن الدرجــة 
التــي يشــغلها؛ ممــا تكســبه جملــة مــن المزايــا الماليــة والمعنويــة؛ فهــي كل مــا يطــرأ علــى الموظف 
العــام مــن شــأنه التغييــر فــي مركــزه القانونــي يــؤدي الــى تميــزه عــن غيــره مــن الموظفيــن فــي 
نفــس المســتوى الوظيفــي مــن حيــث المزايــا الماديــة والمعنويــة ومــن جهــة الإختصــاص)1)، وعلــى 
إعتبــار أن الترقيــة تنــم عــن تكريــم وتشــجيع للموظــف العــام والثقــة بــه، فــإن ذلــك لا يســتقيم مــع 
كــف يــد الموظــف أو احالتــه إلــى التحقيقيــة أو الجهــات التأديبيــة أو إلــى المحاكمــة الجنائيــة. وهــذا 
مــا نصــت عليــه المــادة الأولــى مــن لائحــة الترقيــات والصــادرة بقــرار مجلــس الخدمــة المدنيــة 
الســعودي رقــم  )1 / 686( بتاريــخ 15 / 3 / 1421هـــ  » ... ولا يجــوز النظــر فــي ترقية الموظف 
فــي الحــالات التاليــة:- ...  إذا كان مكفــوف اليــد أو محــالا للمحاكمــة أو يجــري التحقيــق معــه فــي 
أمــور ذات علاقــة بالوظيفــة العامــة أو أمــور مخلــة بالشــرف أو الامانــة،  كمــا أن ديــوان المظالــم 
ــة  ــه » ... ولا يجــوز النظــر بترقي ــم 73 /  5 /  1427هـــ علــى ذلــك بقول ــة رق يؤكــد  فــي القضي
الموظــف فــي الحــالات التاليــة 3 -  إذا كان مكفــوف اليــد او محــالا للمحاكمــة او يجــري التحقيــق 
معــه فــي أمــور ذات علاقــة بالوظيفــة العامــة أو أمــور مخلــة بالشــرف او الامانة« . كمــا أن الوضع 
فــي الأردن لا يختلــف كثيــراً عــن مــا هــو متبــع فــي النظــام الســعودي؛ حيــث ينــص نظــام الخدمــة 
المدنيــة فــي مادتــة )85( علــى »  إذا أحُيــل الموظــف إلــى القضــاء أو إلــى المجلــس التأديبــي فــلا 
ينظــر فــي ترفيعــه إذا كان مســتحقاً للترفيــع الوجوبــي إلا بعــد صــدور القــرار القضائــي أو التأديبــي 
بحقــه واكتســابه الصفــة القطعيــة علــى أن تتــرك إحــدى الدرجــات شــاغرة ليتــم ترفيعــه إليهــا إذا 
صــدر القــرار ببراءتــه أو الحكــم بعــدم مســؤوليته مــن التهمــة الجزائيــة أو المســلكية التــي أسُــندت 
إليــه ويعتبــر تاريــخ ترفيعــه فــي هــذه الحالــة مــن تاريــخ ترفيــع الموظــف الــذي يتســاوى معــه فــي 

حــق الترفيــع وكان قــد رفــع قبــل صــدور القــرار القضائــي أو التأديبــي«.

ــى التحقيــق مبــرراً  ــة ال ــد إعتبــر الإحال ــى مــا ســبق نجــد أن المنظــم الســعودي ق وبالنظــر ال
لتجميــد ترقيــة الموظــف العــام، فــي حيــن أن المشــرع الأردنــي لــم ينــص علــى هــذا القيــد، إذ قصــر 

د. عمر محمد الشوبكي، » القضاء الإداري«- دراسة مقارنة، الطبعة الرابع، دار الثقافة، عمان، 2011، ص   (1(
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عــدم أحقيــة الموظــف بالترقيــة فقــط فــي حالــة الإحالــة الــى المجلــس التأديبــي أو الــى القضــاء)1). 
وبغــض النظــر ســواء أكان المشــرع الأردنــي قــد ســهى عــن ذكــر إعتبــار الإحالــة الــى التحقيــق 
مبــرراً لعــدم ترقيــة الموظــف العــام أم لا، فإننــا نجــد أن إجــراء إحالــة الموظــف إلــى التحقيــق لا 
بــد وأن يعتبــر مانعــاً لعــدم ترقيتــه اذا مــا إقتــرن بكــف اليــد؛ وذلــك تأكيــداً لمــا نوهنــا لــه فــي بدايــة 
هــذه الدراســة مــن حيــث ضــرورة  التأنــي مــن قبــل جهــة الإحالــة عنــد اتخاذهــا هكــذا قــرار، وأن لا 
يقــوم علــى شــائعات وحقائــق غيــر ثابتــه؛ لمــا لهــذا الإجــراء مــن آثــار مهمــة علــى المركــز القانــون 
للموظــف المحــال الــى التحقيــق، ممــا يؤكــد علــى ضــرورة إعتبــار قــرار الإحالــة الــى التحقيــق 
الإداري قــرار إداري بالمعنــى القانونــي لذلــك؛ وبالتالــي ضــرورة إتاحــة الطعــن بــه قضائيــاً، حتــى 
ــى  ــق أو ال ــى التحقي ــى أن الموظــف المحــال ســواء ال ــه ال ــي وتنويه ــدارك المشــرع الأردن ــع ت م
المجلــس التأديبــي لا يفقــد حقــه بالترقيــة فــي حالــة برائتــه أو عــدم مســئوليتة الجنائيــة، وذلــك بجعــل 

درجتــه الوظيفــة شــاغرة، وفــق نــص المــادة ســالفة الذكــر. 

وبهــذا الخصــوص نجــد أن الفقــه يميــز بيــن أســباب حظــر ترقيــة الموظــف العــام، والتــي تتمثل 
فــي إحالتــه إلــى المحاكمــة التأديبيــة أو الجنائيــة أو كونــة محــال إلــى التحقيــق، إذ لا بــد مــن التمييــز 
بيــن عــدم الصلاحيــة للترقيــة اســتناداً إلــى ســبب الوقــف عــن العمــل، وبيــن الحالتيــن الأخرتيــن، 
لا ســيما بســبب الإحالــة إلــى المحاكمــة التأديببــة، ويترتــب علــى ذلــك أن عــدم الصلاحيــة للترقيــة 
ــا  ــي قراره ــة ف ــلطة الإداري ــت الس ــإذا رجع ــببها، ف ــزوال س ــزول ب ــل ت ــف عــن العم ــبب الوق بس
ــة  ــى المحاكم ــد إل ــل بع ــد أحي ــم يكــن الموظــف ق ــف، ول ــدة الوق ــة م ــة التأديبي او رفضــت المحكم

التأديبيــة فإنــه يســترد صلاحيتــه للترقيــة لــزوال المانــع مــن ذلــك. 

الفرع الثاني: تقييد صلاحية الإحالة على التقاعد

تتمثــل الآثــار غيــر المباشــر لقــرار الإحالــة – اضافــة لعــدم جــواز ترقيتــه - بعــدم جــواز إحالــة 
الموظــف علــى التقاعــد)2). وكمــا هــو معلــوم فــإن قــرار الإحالــة علــى التقاعــد يعــد ســبباً من أســباب 
إنهــاء الرابطــة الوظيفيــة بيــن الموظــف والإدارة، فهــو يتــم إمــا بمبــادرة مــن الإدارة أو بطلــب مــن 

إلى  ترقية عامل محال  المصري على » لا تجوز  الدولة  المدمين في  العاملين  قانون  )87(  من  المادة  تنص   (1(

المحكمة التأديبية أو المحاكمة الجنائية أو موقوف عن العمل في مدة الإحالة أو الوقف، وفي هذه الحالة تحجز 
للعامل الوظيفة لمدة سنة فإذا استطالت المحاكمة لأكثر من ذلك وثبت عدم إدانته أو وقع عليه جزاء الإنذار أو 
الخصم أو الوقف عن العمل لمدة خمسة أيام فأقل وجب عند ترقيته احتساب أقدميته في الوظيفة المرقى إليها من 
التاريخ الذي كانت تتم فيه لو لم يحل إلى المحاكمة التأديبية أو المحاكمة الجنائية ويمنح أجرها من هذا التاريخ«.

هذا إضافة الى أن نفس النظام قد منح رئيس المجلس التأديبي – كأثر غير مباشر للإحالة- صلاحية الطلب من   (2(

الجهات المختصة منع الموظف المحال من السفر إذ ينص في مادته )51( فقرة )ج( على » لرئيس المجلس 
التأديبي أن يطلب من السلطات المختصة منع الموظف المحال إلى المجلس التأديبي من مغادرة المملكة إلى حين 

انتهاء الدعوى المقامة عليه وصدور القرار النهائي فيها.
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الموظــف متــى بلــغ الســن القانونيــة المحــددة لذلــك، أو بلــغ مــن الخدمــة مــدة زمنيــة تبــرر إحالتــه 
ــب  ــق والعواق ــى إجــراءات التحقي ــل عل ــدم إفســاح المجــال للموظــف للتحاي ــى التقاعــد)1). ولع عل
ــل، كان لا  ــده عــن العم ــف ي ــرار ك ــن ق ــص م ــا أو التخل ــن أن تتمخــض عنه ــي يمك ــة الت القانوني
ــو المنظــم  ــا ه ــات الإدارة بالخصــوص. فه ــد صلاحي ــذه الحــق للموظــف وتقيي ــد ه ــن تحدي ــد م ب
ــة  ــق بإحال ــا يتعل ــة الإدارة فيم ــد صلاحي ــد - يقي ــى التقاع ــة عل ــه بإحال ــم إجازت ــعودي – رغ الس
الموظــف المكفوفــة يــده عــن العمــل إلــى التقاعــد؛ حيــث تنــص المــادة الســابعة مــن لائحــة إنتهــاء 
الخدمــة علــى » يحــال الموظــف الــذي يبلــغ الســن النظاميــة للإحالــة علــى التقاعــد أثنــاء إيقافــه مــن 
قبــل الســلطة المختصــة أو أثنــاء كــف يــده عــن العمــل أو محاكمتــه أو التحقيــق معــه علــى التقاعد إذا 
كانــت خدماتــه المحتســبة لإغــراض التقاعــد حتــى تاريــخ كــف يــده خمســة وعشــرين ســنة فأكثــر، 
وتســوى حقوقــه التقاعديــة وتصــرف لــه وفقــا للنظــام، وتؤجــل تســوية مســتحقاته الماليــة الاخــرى 
مــن قبــل جهــة عملــه إلــى حيــن البــت فــي القضيــة التــي أوقــف أو كفــت يــده عــن العمــل مــن اجلهــا  
ولا  ينظــر فــي إحتســاب فتــرة كــف اليــد لأغــراض التقاعــد إلا بعــد إنتهــاء القضيــة، أمــا إذا  كانــت 
خدمتــه تقــل عــن خمــس وعشــرين ســنة فتؤجــل تســوية حقوقــه التقاعديــه وصــرف مســتحقاته حتــى 
ــا  ــون فيم ــم القان ــل المنظــم الســعودي الصــواب بإســتدراكه لحك ــد فع ــة«. وق ــاء مــن القضي الإنته
يتعلــق بالســماح للســلطة الإداريــة المختصــة بإحالــة الموظــف المحاكمــة علــى التقاعــد فــي حالــة 
ــم يتــدارك  كــف يــدة أو إحالتــه إلــى التحقيــق أو المحاكمــة، فــي حيــن نجــد أن المنظــم الأردنــي ل
ذلــك عنــد نصــه فــي المــادة )149( فقــرة )ج( مــن نظــام الخدمــة المدنيــة علــى » ولا يجــوز ...  
إحالتــه علــى التقاعــد أو الاســتيداع قبــل صــدور القــرار النهائــي أو القطعــي فــي الدعــوى التأديبيــة 
أو القضائيــة المقامــة عليــه«؛ ممــا يعنــي انــه قــد وقــع فــي تناقــض بيــن النصــوص القانونيــة ذات 
العلاقــة بالإحالــة وعلــى وجــه التحديــد قانــون التقاعــد المدنــي)2) ونظــام الخدمــة المدنيــة نفســه)3)، 
مــن حيــث الــزام تلــك القوانيــن الجهــات الإداريــة المختصــة بإحالــة الموظــف العــام علــى التقاعــد 
ــا  ــة للتقاعــد، مم ــة اللازم ــة الفعلي ــه الخدم ــة للتقاعــد أو إتمام ــة الواجب ــد بلوغــة الســن القانوني عن
يعنــي ووفــق النــص الســابق لا تســتطيع الســلطة الإداريــة إحالتــه علــى التقاعــد عنــد كــف يــده عــن 

العمــل، أو إحالتــه الــى التحقيــق أو المحاكمــة. 

أنظر د. حمدي سليمان قبيلات، مرجع سابق، ص23.  (1(

تنص المادة )12( من قانون التقاعد المدني رقم )34( لسنة 1959 وتعديلاته على » أ- حين إكمال الموظف   (2(

الستين من عمره أو حين إكماله أربعين سنة خدمة مقبولة للتقاعد يجب إحالته على التقاعد«.

تنص  الفقرة )أ( من المادة )172( على » تنهى خدمة الموظف الخاضع لقانون الضمان الاجتماعي بقرار من   (3(

مجلس الوزراء للموظف من الفئة العليا، وبقرار من الوزير بناءً على تنسيب الأمين العام للموظف من الفئات 
الأخرى إذا أكمل الستين من عمره للموظف وخمسة وخمسين للموظفة، إلا أنه يجوز تمديد خدمة الموظف سنة 
فسنة لمدة لا تزيد على خمس سنوات بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لاسباب تعود للمصلحة 
بقرار من مجلس  فيكون ذلك  تقاعدي  الموظف على راتب  التمديد لاستكمال مدة حصول  إذا كان  أما  العامة، 

الوزراء لموظفي الفئة العليا وبقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين العام لباقي الموظفين.
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الخاتمة:

أخيــرا وبعــد تنــاول موضــوع الإحالــة؛ كموضــوع يتصــف بالدقــة والأهميــة لتعلقــه بتأديــب 
الموظــف العــام، وحقوقــه الوظيفيــة، وكمــا هــو معلــوم: إن تأديــب الموظــف العــام يتضمــن جملــة 
مــن الضمانــات التأديبيــة ســواء أكانــت ســابقة أو معاصــرة للعقويــة التأديبيــة أو لاحقــة لهــا. وعلــى 
ــل  ــتجلاء الفع ــث اس ــن حي ــه، م ــق مع ــدأ بالتحقي ــام تب ــف الع ــب الموظ ــراءات تأدي ــار أن إج اعتب
ــة الموظــف  ــك لا يســتقيم إلا بعــد إحال ــه. إلا أن ذل ــام عن ــة وإماطــة اللث المخالــف للقواعــد القانوني
ــر  ــق، يعتب ــة التحقي ــة لجه ــار أن الإحال ــى اعتب ــق، عل ــى التحقي ــلكية إل ــة المس ــب للمخالف المرتك
الإجــراء الأول لمباشــرة إجــراءات التأديــب معــه، حيــث تتــم بقــرار صــادر مــن ســلطته الرئاســية 
كجهــة مختصــة بذلــك، اســتناداً إلــى صلاحياتهــا التقديريــة، وفــق معطيــات وإعتبــارات لا بــد وأن 
تقــف عليهــا جهــة الإحالــة. ولمــا يترتــب علــى قــرار الإحالــة مــن آثــار قانونيــة تمــس بشــكل مباشــر 
الموظــف وحياتــه الوظيفيــة؛ لا بــد مــن إحاطتــه بجملــة مــن الضمانــات ســواء لجهــة الإختصــاص 

بالإحالــة او لمبرراتهــا وضوابطهــا. 

  وعليه فقد تم التوصل الى جملة من النتائج منها

ــة بوضــع الموظــف العــام  ــه تصــرف يصــدر عــن الســلطة التأديبي ــة بأن ــر قــرار الإحال  يعتب
ــق. ــة المســلكية، رهــن جهــة التحقي المرتكــب للمخالف

ضــرورة صــدوره قــرار الإحالــة مــن الجهــة المختصــة وفــق الضوابــط القانونيــة المرعيــة، 
ودون تفويــض بذلــك لجهــة أخــرى، مــع الأخــذ بعيــن الإعتبــار المرتبــة الوظيفيــة للموظــف المحــال 
إلــى التحقيــق، وحياتــه الوظيفيــة، وأن يقــوم ذلــك علــى الجديــة واليقيــن بعيــداً عــن الوشــاية والشــك 
والتعســف، وبمــا يتوافــق والغايــة منــه التــي تصــب بمصلحــة المرفــق العــام والمصلحــة العامــة، 

وبمــا ينســجم مــع الفلســفة التــي يقــوم عليهــا النظــام التأديبــي بالمجمــل.

يعتبــر قــرار الإحالــة إلــى التحقيــق قــرار إداري مكتمــل اللــركان ومرتبــاً لآثــاره القانونيــة، إذ 
يعتبــر قــرار إداري منفصــلاً عــن العمليــة التأديبيــة، علــى اعتبــار أن هــذه الأخيــرة تعتبــر عمليــة 

قانونيــة مركبــة تتضمــن العديــد مــن الإجــراءات والخطــوات.

إن قــرار إحالــة الموظــف العــام لجهــة التحقيــق، يترتــب عليــه العديــد مــن الآثــار التــي تمــس 
ــة  ــت مصلح ــا اقتض ــل إذا م ــن العم ــده ع ــف ي ــث ك ــن حي ــة، م ــه الوظيفي ــام وحيات ــف الع الموظ
ــى التقاعــد أو  ــة عل ــب الإحال ــه بطل ــد حق ــى تقيي ــة إل ــول اســتقالته، اضاف ــك، وعــدم قب ــق ذل التحقي

ــه. ترقيت
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وتأسياً على النتائج سالفة الذكر فقد توصلنا إلى التوصيات الآتية:

التوصيات:

تحقيقــاً لفلســفة التأديــب ضــرورة حصــر صلاحيــة إحالــة الموظــف العــام إلــى التحقيــق 
ــن، نظــراً لمــا  ــة بشــؤون الموظفي ــة ذات العلاق ــن، أو للجهــات الإداري بالســلطة المختصــة بالتعيي
تتمتــع بــه هــذه الجهــات مــن تأهيــل دون غيرهــا لممارســة هــذا الإجــراء، وعــدم جــواز تفويضهــا 

ــة أخــرى.  إلــى جهــة إداري

لا بــد مــن اعتبــار الإحالــة مــن قبيــل القــرارات الإداريــة القابلــة للإنفصــال عــن الإجــراءات 
التأديبيــة، كعمليــة قانونيــة مركبــة، ممــا يعنــي إعتبــار قــرار الإحالــة مــن قبيــل القــرارات الإداريــة 
التنفيذيــة التــي يترتــب عليهــا آثــار قانونيــة مهمــة تمــس الحيــاة الوظيفيــة للموظــف العــام، وبالنتيجة 

الســماح للموظــف المحــال إلــى التحقيــق إمكانيــة الطعــن القضائــي عليهــا.

السماح للموظف بالتظلم على قرار الإحالة أمام الرئيس الإداري او أمام لجنة مختصة بذلك. 

ــخ  ــن تاري ــق، م ــى التحقي ــة الموظــف عل ــة الإدارة بإحال ــة لجه ــة ملزم ــد مهل ضــرورة تحدي
كشــفها. دون أن يؤثــر ذلــك علــى حــق الإدارة بمســاءلة الموظــف، او ســقوط الدعــوى التأديبيــة، 

ــة زمنيــة لبــدء التحقيــق معــه. هــذا مــع ضــرورة تحديــد مهل

ضــرورة تحديــد فتــرة زمنيــة فــي النظــام الســعودي لكــف يــد الموظــف عــن العمــل، وعــدم 
ــق  ــن طري ــك ع ــون ذل ــد وأن يك ــك لا ب ــق ذل ــة التحقي ــت مصلح ــا أقتض ــة، وإذا م ــا مفتوح ابقائه

ــة. ــة المختص المحكم

ضــرورة قيــام المشــرع الأردنــي بتعديــل النــص القانونــي المتعلــق بإلــزام الســلطة الإداريــة 
بعــدم إحالــة الموظــف الموقــوف عــن العمــل الــى التقاعــد لإزالــة التناقــض بيــن نصــوص نظــام 

الخدمــة المدنيــة مــن جهــة ونصــوص قانــون التقاعــد المدنــي مــن جهــة أخــرى. 
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Rules of Referral to Administrative Investigation in the 
Saudi Legal Systems: A Comparative Study

Omar Abdul Rahman Bourini
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Abstract:

The disciplinary procedures against the perpetrator of a disciplinary 
offense employee should be commencing through administrative 
investigation based on an administrative decision of the specialized 
authority.

These disciplinary procedures considered are among the most important 
punitive actions facing the employee which have a certain legal impact on 
his career position.

This situation requires that the employee be shielded with a set of legal 
guarantees ensuring the protection of his career status during the referral, 
including the assignee of referral, justification of referral, and his full right 
to appeal before the competent administrative authority as well as the 
administrative judiciary.

Keywords: Referral, Discipline, Administrative investigation, 
Safeguards, Work Suspension. Resignation.


